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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 5 لسنة 2024

بشأن الموافقة على »منحة الاتفاق التمويلى بمبلغ )50( مليون يورو
الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبى من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر

متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية فى مصر«
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

ووفـــق علـــى »منحة الاتفاق التمويلـــى بمبلغ )50( مليون يـــورو الخاص ببرنامج 

الاتحـــاد الأوروبـــى من أجل حياة كريمـــة - مكافحة الفقر متعـــدد الأبعاد فى المناطق 

الريفية فى مصر« وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ

                               ) الموافق 11 يناير سنة 2024 ( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شعبان سنة 1445 هــ 

                                                          )الموافق 26 فبراير سنة 2024 م( .
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اتفاق التمويل

»الشروط الخاصة«
المفوضية الأوروبية ، المشـــار إليها فيما يلى باســـم »المفوضية« ، والتى تعمل 

بالنيابـــة عن الاتحاد الأوروبى ، المشـــار إليه فيما يلى باســـم »الاتحاد الأوروبي« ، 

الطرف الأول.

و

جمهوريـــة مصر العربية )المشـــار إليها فيما يلى باســـم »الشـــريك«( ، وتمثلها 

»وزارة التعاون الدولي« ، الطرف الثانى .

اتفق الطرفان على ما يلى :

)المادة 1(

 طبيعة الإجراء
1-1  : وافق الاتحاد الأوروبى على التمويل ، ووافق الشـــريك على قبول تمويل 

الإجراء التالى :

الاتحاد الأوروبى من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق 

الريفية فى مصر أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى .

»GEO-NEAR/2022/ACT-61282«

ويمول هذا الإجراء من موازنة الاتحاد الأوروبى بموجب القانون الأساسى التالى : 

أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى – أوروبا العالمية .

 1-2 : تبلـــغ التكلفـــة الإجماليـــة المقدرة لهـــذا الإجـــراء 50.000.000 يورو

 والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبى فى هذا الإجراء هو 50.000.000 يورو .

1-3 : لا يجوز للشريك أن يشارك فى تمويل الإجراء .
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)المادة 2(

 مدة التنفيذ
2-1 : تبـــدأ مـــدة تنفيذ اتفاق التمويـــل على النحو المحدد فـــى المادة )15( 

الملحق الثانى )الشـــروط العامة( عند بدء ســـريان اتفاق التمويـــل ، وتنتهى بعد 96 

شهرًا من هذا التاريخ .

دت مدة مرحلة التنفيذ التشغيلى بـ ۷2 شهرًا . 2-2 : حُدِّ

2-3 : حددت مدة مرحلة الإقفال بـ 24 شهرًا .

)المادة 3( 

 العناوين
جميع المراســـلات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل يجب أن تكون كتابية ، 

وأن تشـــير صراحة إلى هذا الإجراء على النحو المحدد فى البند 1-1 من هذه الشروط 

الخاصة ، وترسل إلى العناوين التالية :

أ( فيما يخص : المفوضية

معالى رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر

أبراج نايل سيتى الدور العاشر

2005 ج كورنيش النيل - رملة بولاق

القاهرة - مصر

ب( فيما يخص : الشريك

معالى وزيرة التعاون الدولي

وزارة التعاون الدولي

8 شارع عدلى - وسط البلد

القاهرة - مصر
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)المادة 4( 

OLAF ”نقطة الاتصال بـ”المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال
إن نقطـــة الاتصال فى دولة الشـــريك ذات الصلاحيات التـــى تمكّنها من التعاون 

المباشـــر مـــع »المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال« OLAF بما يســـهل أنشـــطته 

التشغيلية يتعين أن تكون وزيرة التعاون الدولى ، 8 شارع عدلى - وسط البلد .

)المادة 5( 

 الملحقات
5-1 : يتكون اتفاق التمويل الماثل من :

) أ ( هذه الشروط الخاصة .

)ب( الملحـــق 1 - الأحـــكام الفنية والإدارية ، التى توضـــح بالتفصيل الأهداف 

والنتائج المتوقعة والأنشطة وطرق التنفيذ وموازنة هذا الإجراء .

)ج( الملحق 2 - الشروط العامة .

)د( الملحـــق 3 -  نمـــاذج إعداد التقارير - غير معمـــول بها وغير متضمنة فى 

اتفاق التمويل الماثل .

)هـــــ( الملحـــق 4 - نماذج إعداد التقارير - غير معمـــول بها وغير متضمنة فى 

اتفاق التمويل الماثل .

 5-2 : فـــى حـــال وجود تعـــارض بين أحكام الملحقات من جانـــب ، وبين أحكام

 هذه الشـــروط الخاصة من جانب آخر ، فإن الأولوية تكون لـ “الشـــروط الخاصة” وفى 

 حـــال وجـــود تعارض بين أحـــكام الملحق 1 )الأحـــكام الفنية والإداريـــة( من جانب ،

 وبيـــن أحـــكام الملحق 2 )الشـــروط العامة( من جانـــب آخر ، فـــإن الأولوية تكون لـ 

“الشروط العامة” .
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)المادة 6( 

أحكام بخلاف المذكورة فى الملحق ۲ )شروط عامة( أو تُكمِلهُا
لا تطبـــق المادتان رقمـــا 18 و 19 ، ولا البنود أرقام 25-3 و25- 4 و 5-25 

من الملحق 2 الشروط العامة على تلك الأنشطة الموكلة إلى أحد الكيانات المنصوص 

عليها فى الملحق 1 بمقتضى اتفاق التمويل الماثل .

حيثما يطبق اتفاق تســـهيل الحصول على التأشيرات visa الذى يتضمن أحكامًا 

مفصلة بشـــأن ذلك الموضوع ، يجب أن تطبق - بالإضافة إليه - أحكام البند 1-20 

مـــن الملحق 2 )الشـــروط العامة( وفى كل الحالات الأخرى ، يجب على الشـــريك أن 

يطبق نظام التأشـــيرات الأكثر ملاءمة أو يضع إجراءات تســـهيلية لإصدار التأشـــيرات 

للأشـــخاص الطبيعيين ولمن يمثلون الأشـــخاص الاعتباريين المشاركين فى إجراءات 

الشراء والمنح.

فضلا عن تطبيق المادة 21 من الملحق 2 )الشـــروط العامة( ، يتعهد الشـــريك 

بالتصديق على اســـتيراد أو شـــراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيـــذ الإجراء كما يتعهد 

بتطبيق لوائحه القومية المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى على أســـس غير تمييزية على 

الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين فى تنفيذ العقود والاتفاقات .

بالإشارة إلى البند 26-1 من الملحق 2 )الشروط العامة( ، فيما يتعلق بالمسائل 

المتصلـــة باحترام حقوق الإنســـان والمبادئ الديمقراطية وســـيادة القانـــون التى تتناول 

الاتهامات الثابتة بإجراءات قضائية بشأن حالات الفساد الخطير وسوء السلوك المهنى 

الجســـيم ، فـــإن الالتزامـــات الواردة فيها لا تطبـــق إلا فى حدود ما هـــو وارد منها فى 

المعاهـــدات أو الاتفاقـــات الدولية التى وقعت عليها مصر على أســـاس القانون الدولى 

وبموجـــب تصديقها علـــى التزامات ذات صلـــة فى إطارهما ، ويشـــمل ذلك الاتفاقات 

المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن وكذلك القرارات القضائية المصرية .
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وفضـــلا عن ذلك ، ســـتجرى عملية تشـــاور بين مصر والاتحـــاد الأوروبى ، لمدة 

شـــهرين على الأقل ، للنظر فى القضايا الإشـــكالية المرتبطة باتفاق التمويل الماثل. 

وتظل الأحكام الأخرى للمادة 26 دون تغيير .

فيما يتعلق بالإعفاء الضريبى ، يجب على الطرفين الرجوع إلى المادة 8 »أحكام 

الضرائب والجمارك« من الاتفاق الإطارى المبرم بين الاتحاد الأوروبى ومصر ، والمؤرخ 

فى سنة 1998 ، والقرار الجمهورى المصرى رقم 90 لسنة 1999

)المادة 7( 

دخول الاتفاق حيز النفاذ
يدخل اتفاق التمويل حيز التنفيذ فى تاريخ التوقيع عليه من الطرف الأخير .

حرر من أربع نسخ أصلية باللغة الإنجليزية: سلّمت نسختان منها إلى المفوضية، 

وسلّمت النسختان الأخريان إلى الشريك .

نيابة عن الشريك :

د/ رانيا المشاط
وزيرة التعاون الدولي

التوقيع :

مكان التوقيع :

التاريخ :

نيابة عن المفوضية :

Henrike Trautmann هنريك تراوتمان
القائم بأعمال مدير الجوار الجنوبى وتركيا

التوقيع :

مكان التوقيع :

التاريخ :
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الأمانة التنفيذية
الملحق )1(

)TAPS( الأحكام الفنية والإدارية
1- الخلاصة

1-1- جدول ملخص للإجراء

1. العنوان: القانون 

الأساسى لنظام 

التشغيل

الاتحاد الأوروبى من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية فى مصر.

خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر عن الأعوام 2022 و 2023 و 2024

NDICI-GEO-NEAR/2002/ACT-61282 :مرجع أعمال نظام التشغيل

JAD.10643491 رقم مستوى الالتزام ABAC
ممـــول فى إطار آليـــة الجوار والتنميـــة والتعاون الدولـــى )أداة الجوار والتنمية والتعـــاون الدولى – 

. )Global Europe

2. مبادرة الفريق 

الأوروبي

نعم

مبادرة فريق أوروبا ”التكامل المائى والأمن الغذائي” فى مصر

3. المنطقة المستفيدة 

من الإجراء

وسيتم تنفيذ الإجراء فى مصر فى المناطق الريفية بالاستفادة من المبادرة الحكومية »حياة كريمة«.

البرنامج الإرشادى متعدد السنوات الخاص بدعم الاتحاد الأوروبى لمصر عن المدة 2021 - 202۷ 4. وثيقة البرمجة

)1()MIP(

5. ربط مع أهداف 

البرامج الإرشادية 

متعددة السنوات 

ذات الصلة / النتائج 

المتوقعة

الأولوية رقم 1: التنمية الخضراء والمستدامة

مجال الأولوية :2 التنمية البشرية ، والمرونة الاقتصادية ، وبناء الازدهار من خلال التحول الأخضر 

والرقمي

الأولوية رقم 3 : التماسك الاجتماعى ، الدولة الحديثة والديمقراطية

المجالات ذات الأولوية ومعلومات القطاع

6. المناطق ذات 

الأولوية والمعلومات 

القطاعية

کود DAC 311 - الزراعة

کود DAC 122- الصحة الأساسية

کود DAC 160 البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأخرى

کود DAC 430 - قطاعات أخرى متعددة

)1( ج )2022( 4049 بتاريخ 2022/6/1۷ - قرار اللجنة التنفيذية باعتماد البرنامج الارشادى متعدد 

السنوات لصالح مصر عن المدة 202۷-2021
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۷. أهداف التنمية 

)SDGs( المستدامة

هدف التنمية المستدامة 1 )القضاء على الفقر(؛

أهداف التنمية المستدامة المهمة الأخرى )حتى الهدف رقم 9( ، والأهداف عند الاقتضاء:

هـــدف التنمية المســـتدامة 2 )القضـــاء على الجوع( وهـــدف التنمية المســـتدامة 3 )الصحة الجيدة 

والرفاهية( وهدف التنمية المســـتدامة 5 )المســـاواة بين الجنسين( وهدف التنمية المستدامة 6 )المياه 

والصرف الصحي(، وهدف التنمية المســـتدامة 8)العمل اللائق والنمو الاقتصادي( وهدف التنمية 

المستدامة 10 )الحد من عدم المساواة( وهدف التنمية المستدامة 13 )العمل المناخي(.

8 أ. معايير لجنة 

المساعدة الإنمائية

12220 - الرعاية الصحية الأساسية

12230 - البنية التحتية للخدمات الصحية الأساسية

12240 - التغذية الأساسية

16010 - دعم الحماية الاجتماعية

31120 - التنمية الزراعية

31130- موارد الأراضى الزراعية

31140 - موارد مياه الرى الزراعية

31161 - إنتاج المحاصيل الغذائية

43040 - التنمية الريفية

8 ب. قنوات التسليم 

الأساسية

القناة رقم 1 41100 الكيانات التابعة للأمم المتحدة

 الهجرة9. الأهداف

 المناخ

 الإدماج الاجتماعى والتنمية البشرية

 النوع )رجل أم امرأة(.

 التنوع البيولوجي

 حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة

10. العلامات

)من نموذج لجنة 

المساعدة الإنمائية(

هدف السياسة العامة
غير 

مستهدف

هدف ذو 

أهمية

هدف

أساسى

تطوير المشاركة / الحوكمة

المساعدات البيئية

المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات

الصحة الإنجابية وصحة كل من: الأم والوليد والطفل

الحد من مخاطر الكوارث

دمج الأشخاص ذوى الإعاقة
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التغذية

غير علامات اتفاقية ريو

مستهدف



التنوع البيولوجي

مكافحة التصحر

التخفيف من آثار تغير المناخ

التوافق مع ظاهرة تغير المناخ

11 . العلامات 

الداخلية والرسوم
أهداف السياسة

غير 

مستهدف

هدف ذو 

أهمية

هدف

أساسى

 الرقمنة

الوسوم

الاتصال الرقمي

الحوكمة الرقمية

ريادة الأعمال الرقمية

المهارات الرقمية / محو الأمية

الخدمات الرقمية

نعم







لا يوجد







الاتصال

الوسوم

الاتصال الرقمي

الطاقة

النقل

الصحة

التعليم والبحث

نعم







لا يوجد







الهجرة

الحد من عدم المساواة

كوفيد - 19

معلومات الموازنة
بند الموازنة )المادة/ البند( : 14.020110 الجوار الأوروبى الجنوبى .12. المبالغ المعنية

EUR/50.000.000 : إجمالى التكلفة المقدرة

المبلغ الإجمالى لمساهمة الاتحاد الأوروبى فى الموازنة 50.000.000 يورو .
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تبلغ المساهمة من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبى مبلغ 30.000.000 يورو لعام 2022 ، ومبلغ 

أن ذلك مرتهن  لعام 2024 ، غير  العامة للاتحاد الأوروبى  الموازنة  يورو من   20.000.000

بتوافر الاعتمادات للسنوات المالية ذات الصلة بعد اعتماد الموازنة السنوية ذات الصلة ، أو على 

النحو المنصوص عليه فى نظام الأحكام الاثنى عشر المؤقت .

يعتبر هذا الإجراء ، بالنسبة لمكونه المتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائى والقدرة على التكيف مع 

تغير المناخ ، جزءا من مبادرة الفريق الأوروبى المتكاملة للأمن المائى والغذائى .

سيتم استكمال التزام مساهمة الاتحاد الأوروبى فى هذا العمل بمساهمات أخرى من فريق الشركاء 

الأوروبى إنه يخضع للتأكيد الرسمى للمساهمة التى تستهدف كل شريك فى أقرب وقت ممكن .

فى حالة عدم تحقق مبادرات الفريق الأوروبى )TEI( و / أو هذه المساهمات ، وقد يستمر إجراء 

الاتحاد الأوروبى خارج إطار مبادرات الفريق الأوروبى .

الأوروبى  الاتحاد  فى  الأعضاء  والدول  الأوروبى  الاتحاد  فى  المالية  المؤسسات  من  عدد  أعرب 

 : الخصوص  وجه  وعلى   ، المبادرة  فى  بالمشاركة  اهتمامهم  عن   ،  2022 يونيو  من  اعتبارًا   ،

البنك الأوروبى للاستثمار بحوالى 1000.000.000 يورو ؛ والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار 

الفنى الألمانى والمؤسسة  التعاون  والتنمية )EBRD( بحوالى 400.000.000 يورو و)مركز 

الائتمانية الألمانية لإعادة الإعمار( بمبلغ 530.000.000 يورو ؛ والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 

بمبلغ 18.000.000  الإسبانية(  الشركات  تدويل  يورو وإسبانيا )صندوق   205.000.000

للتعاون والتنمية(  الإيطالية  )الوكالة  ؛ وإيطاليا  يورو   25.000.000 بمبلغ  ؛ وهولندا  يورو 

بتنفيذ برنامج التنمية الريفية “Zira3a EU” بقيمة 2۷.000.000 يورو وبتمويل مشترك 

من قبل الاتحاد الأوروبى ومساهمة من إيطاليا تبلغ 3.300.000 يورو؛ وليس من المقرر إبرام 

اتفاق يتعلق بعمليات النقل .

بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم توجيه 20.000.000 يورو من »الخطة الإرشادية متعددة السنوات 

منصة   - الأوروبى  الجوار  فى  الاستثمار  “منصة  إلى   2024-2022 السنوات  عن   ”MIP
الاستثمار فى الجوار الأوروبى NIP” لمزج المشروعات بما يتسق مع هذا الإجراء .

الإدارة والتنفيذ

التنفيـــذ  طـــرق   .13

)نوع التمويـــل وطريقة 

الإدارة(

طريقة تنفيذ المشروع

عليها  المنصوص  للمعايير  وفقًا  اختيارها  سيتم  التى  الكيانات  مع  المباشرة  غير   الإدارة 

فى البند. 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 23 فى 6 يونيــــة سنة 2024 13 

1-2 ملخص الإجراء :

يتواكـــب هذا الإجـــراء مع المبادرة المصرية الكبرى “حيـــاة كريمة” )حياة كريمة( 

التى تم إطلاقها فى عام 2019 لمدة خمس سنوات مبدئيًا ، والتى تسعى إلى تحسين 

حياة وسبل عيش 5۷ مليون مصرى فى المناطق الريفية من خلال تجديد البنى التحتية 

المحلية ، ورفع مســـتوى الخدمات الأساســـية ، وخلق فرص للعمل إذ يؤثر الفقر على 

29.۷% من ســـكان مصر ، ويشـــمل ذلك 12 مليون طفل ، وهو تأثير حاد ، وتزداد 

حدته فى المناطق الريفية التى يقطنها أكثر من ۷0% من السكان الفقراء كما سيكون 

هـــذا الإجـــراء متوائمًا مع برامج الإصلاح الحكومية ذات الصلة ، وســـيكمل المبادرات 

الأخرى الممولة من المانحين الدوليين .

يعانى الســـكان معاناة متزامنة من : ندرة المياه وملوحتها ، ومن تدهور الأراضى 

والبيئة ، فضلا عن عدم كفاية الدخل ، ونقص المهارات المهنية والتمكين الاقتصادى، 

والخدمات الأساسية غير الكافية مثل الرعاية الصحية ومشاكل التغذية . وتتفاقم هذه 

الأحوال بســـبب العوامل الديموجرافية التى لا تزال تمثل تحديًا هائلًا ، إذ إن النســـبة 

السنوية للنمو السكانى تقارب الـ%2 .

ويتمحور الإجراء حول مكونين رئيسين :

التنمية الريفية والأمن الغذائى والقدرة على التكيف مع تغير المناخ ، مع التركيز 

على دعم المزارعين فى تحســـين تقنيات الزراعة والرى والمجتمعات الريفية فى توليد 

الدخل من خلال فرص العمل وتنمية المهارات؛

ركـــزت الحماية الصحية والاجتماعية على مســـاعدة الإدارات المركزية والمحلية 

فى تنفيذ وتوســـيع خدمات الصحة والتغذية والحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأســـر 

الريفية فى رعاية الطفل.
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يلبى هذا الإجراء بشكل مباشر أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر عن 

الســـنوات 2021 - )1(202۷ ، وتتمثـــل تلك الأولويات فيما يلي: ســـيدعم الاتحاد 

الأوروبى جهود مصر لتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص الذين يعانون 

مـــن حالات ضعـــف فى مصر ، ولا ســـيما أولئك المعرضين للآثار الســـلبية المحتملة 

للاصلاحات الاقتصادية وتداعيات الصدمات الخارجية مثل وباء كوفيد 19، من خلال 

شـــبكات الأمان الاجتماعى الشاملة ، وبرامج حماية اجتماعية هادفة تتسق مع أهداف 

مبادرة الحياة الكريمة وبرامج التكافل والكرامة”.

يعد هذا الإجراء جزءًا من مبادرة الفريق الأوروبى المتكاملة للأمن المائى والغذائى، 

والتى تشـــمل عددًا من المشـــاريع ، على وجه الخصوص ، التى تهدف إلى تحســـين 

استخدام المياه ودعم مرونة الزراعة والتنمية الريفية على وجه الخصوص ، سيكمل هذا 

الإجـــراء برنامـــج EU Zira3a الجارى ، وهو برنامج بقيمـــة 2۷ مليون يورو ، يموله 

الاتحاد الأوروبى ، وتنفذه الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، يهدف إلى دعم الزراعة 

والتنمية الاجتماعية فى المناطق الريفية وتلبية احتياجاتها المتزايدة جار التنسيق بين 

هذا الإجراء وبين مشـــروع آخر قيد الاعتمـــاد وثيق الصلة به ينتظر تمويله بمبلغ 100 

مليون يورو ، وهو مشروع مرفق الغذاء والقدرة على الصمود.

فيما يتعلق بسبل العيش يعتمد الإجراء على النتائج الناجحة للبرنامج الممول من 

الاتحاد الأوروبى “تعزيز وصول الأطفال إلى التعليم ومكافحة عمالة الأطفال” ، والذى 

تم تنفيذه من عام 2014 إلى عام 2019 ، والذى أنشأ صندوقًا تمويليًا صغيرًا متجدد 

تديره المنظمات غير الحكومية المحلية ، موجه إلى النســـاء فى المناطق الريفية جنبا 

إلى جنب مع تدريبات على تنمية المهارات ، وذلك لدعمهن فى بدء أو توسيع الأنشطة 

المدرة للدخل على نطاق صغير.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-28032022--Add-1/en/pdf.
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فيمـــا يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية ، سيســـاعد الإجـــراء الإدارة المركزية 

والإدارات المحليـــة فى الإصلاح الواســـع للأنظمة وإدخال التأمين الصحى الشـــامل ، 

وكذلك فى توسيع أرضية الحماية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا.

ركزت المساعدات التى خصصها المانحون الدوليون الآخرون حتى الآن فى شكل 

مســـاعدة فنية أو قروض بشـــكل أساســـى على المراحل الأولى من الإصلاحات والبنية 

التحتية الصحية والمكونات النقدية. وسيهدف الإجراء إلى تعزيز القدرات الإدارية على 

المســـتويين المركـــزى والمحلى ، بما فى ذلك الاختصاصيـــون الاجتماعيون المحليون 

وســـيكمل التحويـــلات النقدية بحزم المســـاعدة “النقديـــة +” لرفاهية الأســـر وتغيير 

الســـلوك. سيســـاهم الإجراء فى توســـيع التغطية الجغرافية لإصلاح القطاع الصحى ، 

ورفع جودة الخدمات التى يقدمها باتباع أســـاليب أنجح للإدارة وبالاعتماد على أطقم 

طبية أكثر مهارة ، وبالعمل المتزامن فى مجالى الرعاية الصحية ، ودعم التغذية.

نظـــرًا لكون الإجراء متعدد القطاعات ، فإنه يســـاهم فـــى مختلف أهداف التنمية 

المستدامة )الهدف 1- القضاء على الفقر ، الهدف 2- القضاء على الجوع ، الهدف 

3- الصحة الجيدة والرفاهية ، الهدف 5- المساواة بين الجنسين ، الهدف 8- العمل 

اللائق والنمو الاقتصادى ، هدف التنمية المســـتدامة 10- الحد من عدم المســـاواة ، 

الهـــدف 13- العمل المناخـــي( ويرتبط بالمكونات الثلاثة لبرنامج الشـــراكة من أجل 

الســـلام )1( التحول الأخضر والمســـتدام ، )2( التنمية البشـــرية ، والنمو الشامل ، 

والانتقال الرقمى ، )3( التماسك الاجتماعى والدولة الديمقراطية الحديثة.

2- وصف الإجراء :

2-1 الأهداف والمخرجات المتوقعة :

الهدف العام )الأثر( لهذا الإجراء هو تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين 

بالفقر متعدد الأبعاد.
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الأهداف والنتائج الخاصة لهذا الإجراء هي :

المكون 1 - التنمية الريفية والأمن الغذائى والقدرة على التكيف مع تغير المناخ

1- زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي؛

2 - تحسين الأمن الغذائى والتغذية فى المجتمعات الريفية .

المكون 2 - الصحة والحماية الاجتماعية )1(

3 - تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وجودتها فى المجتمعات الريفية؛

4 - تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المســـتويين الوطنى والمحلى لصالح 

الفئات الأقل حظًا .

المخرجات التى ســـيتم تســـليمها من خلال هذا الإجراء والتى تساهم فى الأهداف 

الخاصة المقابلة )النتائج( هي :

المكون 1: التنمية الريفية والأمن الغذائى والقدرة على التكيف مع تغير المناخ:

المســـاهمة فى النتيجة 1 )أو الهدف الخاص 1( لزيادة قدرة النظم الغذائية على 

المرونة على المستوى المحلي :

1-1 زيادة قدرة المجتمعات المحلية على تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بتغير 

المناخ ؛

1-2 إدخال ممارسات الرى المحسنة؛

1-3 إدخال ممارسات زراعية محسنة؛

1- 4 تعزيز سلاسل التوريد الزراعى وتقليل الفاقد من الأغذية .

المساهمة فى النتيجة 2 )أو الهدف الخاص 2( لتحسين الأمن الغذائى والتغذية 

فى المجتمعات الريفية :

2-1 تقديم الدعم الاجتماعى والاقتصادى المتكامل للأمن الغذائى والتغذوي؛

)1( فيما يتعلق بالرعاية الصحية ، تركز النتيجة 3 على خدمات الرعاية الصحية على المســـتوى المحلى 

بينما تركز النتيجة 4 على تنفيذ التأمين الصحى الشامل كسياسة حماية اجتماعية.
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2-2: توعية المجتمعات المحلية بالأمن الغذائى والقضايا المتعلقة بالصحة؛

2-3: يتم دعم الأسر الريفية بفرص كسب العيش لبناء القدرة على المرونة الذاتية 

والتحمل .

المكون )2( : الصحة والحماية الاجتماعية :

المساهمة فى النتيجة 3 )أو الهدف المحدد 3( ، لتحسين الوصول إلى الخدمات 

الصحية وجودتها فى المجتمعات الريفية :

3-1 : الارتقـــاء بقدرات الجهـــات المعنية القومية لتطوير حـــزم خدمات الرعاية 

الصحية الأولية ونماء الطفل المبكر ؛

3-2 : زيادة قدرة إدارة الرعاية الصحية والعاملين على تقديم الخدمات ؛

3-3 زيادة الوعى والفرص لمشاركة المجتمعات المحلية فى تقديم الخدمات.

المســـاهمة فـــى النتيجـــة 4 )أو الهـــدف الخـــاص 4( ، لتعزيز أنظمـــة الحماية 

الاجتماعية على المستويين القومى والمحلى ، لصالح الفئات الأقل حظًا :

4-1 تحسين قدرات الوزارات ذات الصلة على تقديم أنظمة الحماية الاجتماعية؛

4-2 تعزيز برنامج التحويلات النقدية الحكومية تكافل وكرامة؛

4 - 3 تطوير الأدوات والقدرات لدعم استدامة نظام التأمين الصحى الشامل؛

4-4 زيادة وعى الســـكان المســـتهدفين بالمعاشـــات الجديـــدة وأنظمة التأمين 

الصحى .

2-2 الأنشطة الإرشادية :

المكون 1: التنمية الريفية والأمن الغذائى والقدرة على التكيف مع تغير المناخ

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 1-1:

تعبئـــة المجتمـــع/ المزارعيـــن وزيادة الوعـــى بقضايا تغير المناخ والممارســـات 

الزراعية المستدامة ؛
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إنشاء مراكز محلية للإنذار المبكر)1( .

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 2-1 :

ــرى داخل المـــزارع ، وكذلك إعادة  تحســـين أنظمـــة الرى )ويشـــمل ذلك نظام الـ

استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى عمليات الري(؛

إنشاء أنظمة ضخ شمسية موفرة للطاقة .

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 3-1 :

 تجميـــع الأراضى وإنشـــاء مجتمعـــات المنتجيـــن لتعزيز الممارســـات الزراعية 

المحسنة؛

إدخال ممارسات إنتاج المحاصيل الجديدة.

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 4-1 :

إدارة الخســـائر الغذائية من خلال تحليل سلاســـل القيمة وتعزيز القيمة المضافة 

للمحاصيل المدرة للدخل ؛

 ربط صغار المزارعين بالأسواق المحلية والرقمية ؛

 تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات اقتصادية ثانوية .

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 1-2 :

توفير الخبرة الفنية لتعزيز أنظمة الأمن الغذائى والتغذية القومية والمحلية ؛

تقديم الدعم الفنى لتعزيز البرنامج القومى للتغذية المدرسية ؛

تكامل الأمن الغذائى والتغذية ضمن شبكات الأمان الوطنية )تكافل وكرامة(.

)1( سيتم إنشاء مراكز الإنذار المبكر داخل جمعيات تنمية المجتمع التى ستستمر فى تقديم خدماتها فى 

هذا المجال بعد انتهاء الإجراء. ســـيتم إضفاء الطابع المؤسســـى على مراكز الإنذار المبكر داخل أنظمة 

هيئة الأرصاد الجوية المصرية ووزارة الزراعة وموارد الأراضي.
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الأنشطة المتعلقة بالمخرج 2-2 :

 تحويـــل الوحـــدات الإدارية المحلية وقرى المـــدارس المجتمعية إلى مراكز معرفة 

وخدمات ذكية وآمنة ، من خلال تعزيز قدرات موظفيها)1( ؛

تعزيز الممارســـات الإيجابية من خلال تغيير السلوك الاجتماعى والتواصل بشأن 

مختلف القضايا التى تهم المجتمعات وبما يتسق مع الحملات الوطنية.

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 3-2 :

  بناء المهارات التجارية والمهنية للأســـر الريفيـــة وخاصة أولئك الذين تم رفضهم

 أو الذين خرجوا من شبكة أمان التكافل ؛

تسهيل وصول الأسر الريفية إلى الخدمات المالية والأسواق المحلية والرقمية .

المكون 2: الصحة والحماية الاجتماعية :

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 1-3 :

دعم وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير الرعاية الصحية 

الأولية؛ بما فى ذلك توفير خدمات جديدة ،

دعـــم وزارة التضامن الاجتماعى لتطويـــر خدمات جديدة فى حزم الصحة والتغذية 

الحالية لتنمية الطفل الرضيع ؛

تقديم الدعم على المســـتوى المحلى لتطوير ونشـــر أطر الجودة والســـلامة داخل 

المنشآت الصحية .

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 2-3 :

 بناء قدرات العاملين الصحيين على المســـتويين القومى والمحلى لتنفيذ نموذج 

الرعاية الصحية الأولية المحدث.

)1( ســـيعمل الإجراء على تعزيز القدرات وتحســـين أداء المراكز المجتمعية ، بما يضمن استدامة تقديمها 

الخدمات المنوطة بها.
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بنـــاء قدرات مقدمى الرعايـــة ومديرى مرافق تنمية الطفولة المبكرة لتقديم خدمات 

تغذية جديدة )1( ورعاية سريعة الاستجابة ؛

توفير المعدات الأساسية لدعم صحة الأم والطفل والتغذية وخدمات المياه والصرف 

الصحى )المياه والصرف الصحى والنظافة( لوحدات الرعاية الصحية الأولية .

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 3-3 :

تطوير وتنفيذ آليات للمشاركة المجتمعية فى تحديد الاحتياجات الصحية ، بدعم 

من المتطوعين المجتمعيين والمنظمات المجتمعية ؛

تقديم الدعم لإنشـــاء وتدريـــب مجموعات التركيز النســـائية المحلية على قضايا 

ــرار والتغذية الســـليمة وتعزيز الصحـــة أثناء  تمكيـــن المـــرأة بما فـــى ذلك صنـــع القـ

 مدة الحمل.

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 1-4 :

دعـــم وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتحليلات 

رئيسة بشأن عملية إصلاح سياسة الحماية الاجتماعية؛

 تقديـــم الدعـــم الفنـــى والقانونى لـــوزارة التضامـــن الاجتماعى والهيئـــة القومية 

للتأمينات الاجتماعية من أجل تنفيذ خطط التأمين الاجتماعى والمعاشـــات الجديدة 

ونظام الدعم فى إطار التأمين الصحى الشامل .

)1( سيدعم الإجراء التغذية بأساليب مختلفة. سيعمل الإجراء ، فى إطار المكون الأول ، على تعزيز النظم 

المركزيـــة والمحليـــة التى تقدم خدمـــات التغذية المتكاملة  مع الخدمات الاجتماعية وشـــبكات الأمان 

الاجتماعى والتغذية المدرســـية. وســـتعمل بشـــكل أساســـى مع وزارة التضامن الاجتماعى ، ومع خط 

الوحدات المحلية التابعة لها .

ســـيدعم الإجراء . فى إطـــار المكون الثانى ، وزارة الصحة والوحدات الصحيـــة المحلية ودور الحضانة 

لتحسين تقديم خدمات التغذية ، لا سيما فيما يتعلق بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك تنمية المعارف 

والوعى لدى الوالدين وتشجيعهما على تعديل أنماطهما السلوكية .
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الأنشطة المتعلقة بالمخرج 2-4 :

توفير التدريب والمعدات للوحدات الاجتماعية المحلية وفريق إدارة تكافل وكرامة 

لتسجيل واختيار المستفيدين؛

دعم تقديـــم خدمات تكميلية النقدية الإضافية” للمســـتفيدين من مبادرة تكافل 

وكرامة فى شكل تدخلات من أجل التغيير الاجتماعى والسلوكي ؛

دعـــم وزارة التضامـــن الاجتماعى فـــى تنفيذ حملات تواصل هادفة بشـــأن مبادرة 

تكافل وكرامة والشرطية ذات الصلة .

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 3-4 :

بناء قدرات ســـلطات التأمين الصحى الشـــامل لبناء المهارات الاكتوارية وتطوير 

نموذج اكتوارى لضمان الاستدامة المالية للنظام ؛

الدعـــم الفنى لســـلطات التأميـــن الصحى الشـــامل فيما يتعلق بـــالإدارة المالية 

وصناديق التأمين الصحي؛

توفيـــر الدعم وبنـــاء القدرات للســـلطات الصحية القومية والمحلية بشـــأن رقمنة 

المعلومات الصحية وأنظمة الإدارة .

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 4-4 :

  وضـــع وتنفيـــذ اســـتراتيجية توعيـــة بشـــأن إصلاحـــات التأمينـــات الاجتماعية

 والمعاشات ؛

تطويـــر حمـــلات توعية قومية ومحلية لزيادة الطلب والاســـتفادة من نظام التأمين 

الصحى الشامل .

ســـيتم استكمال التزام مساهمة الاتحاد الأوروبى فى مبادرات فريق أوروبا المزمع 

البدء فيها ضمن إطار خطة العمل هذه بمســـاهمات أخرى من فريق الشـــركاء الأوروبي. 

إنه يخضع للتأكيد الرسمى للمساهمة التى تستهدف كل شريك فى أقرب وقت ممكن. 
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فى حالة عدم تحقق مبادرات الفريق الأوروبى )TEI( و / أو هذه المســـاهمات ، وقد 

يستمر إجراء الاتحاد الأوروبى خارج إطار مبادرات الفريق الأوروبي .

2-3 التعميم :

حماية البيئة والتعامل مع تغير المناخ والتنوع البيولوجي :

نتائـــج فحـــص تقييم الأثر البيئـــى )ذات الصلة بالمشـــروعات و / أو التدخلات 

المحددة داخل المشروع(.

تصنيـــف الفحص المتعلق بتقييم التأثير البيئى للإجراء على أنه فئة ج )لا حاجة 

لمزيد من التقييم(.

 نتائج فحص تقييم مخاطر تغيرات المناخ )CRA( )ذات الصلة بالمشـــروعات

 و / أو التدخلات المحددة داخل المشروع(.

الانتهاء من فحص تقييم مخاطر تغيرات المناخ إلى نتيجة مفادها أن هذا الإجراء 

ليس له مخاطر أو مخاطره منخفضة )لا حاجة لمزيد من التقييم(.

ومع ذلك ، ســـيجرى الاتحاد الأوروبى مزيدًا من المشـــاورات مع شـــركاء التنمية 

ومراكـــز المعرفـــة المحلية أثناء تصميم العقـــد للمكون 1 ، ولا ســـيما المخرج 3-1 

)توحيد الأراضى وإنشـــاء مجتمعات المنتجين لتعزيز الممارســـات الزراعية المحسنة 

وإدخال ممارسات إنتاج المحاصيل الجديدة( ، لضمان أنه يروج لمناهج الزراعة الذكية 

مناخيا والفعالة من حيث التكلفة محليًا .

وعلى الجانب الإرشـــادى ســـيخصص ربع موازنـــة العمل للتكيف مـــع التغيرات 

المناخية فى المناطق الريفية .

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات :

وفقا لأكواد لجنة المســـاعدة الإنمائية الخاصة بالنوع الاجتماعى لمنظمة التعاون 

 .G1 الاقتصـــادى والتنمية المحددة فى البند 1-1 ، تم تصنيف هذا الإجراء على أنه
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وهذا يعنى أن الإجراء ســـوف يعمم المســـاواة بين الجنســـين فى جميع المكونات ، من 

خلال المؤشـــرات التى تراعي الفوارق بين الجنســـين ، وتصميمات الأنشـــطة ، والمواد 

التدريبية ، وضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة.

بالإضافة إلى ذلك ، سيشمل الإجراء دعمًا محددًا للنساء والفتيات بطرق مختلفة: 

من خلال تضمين نهج مســـتجيبة للنوع الاجتماعى في أنشـــطة تنمية القدرات للإدارة؛ 

مـــن خلال تعزيـــز التمكين الاقتصادى للمـــرأة ، ومن خلال ريادة الأعمـــال والخدمات 

المالية ، ولا سيما في الأعمال التجارية الزراعية ؛ من خلال توفير فرص للتعلم الرقمى 

وتنمية المهارات ؛ ومن خلال توفير خدمات تغذية محددة للنساء الحوامل والمرضعات 

والأطفال دون سن الثانية ؛ ومن خلال إدخال مزايا الأمومة للنساء العاملات فى القطاع 

غير الرســـمى ؛ ومن خلال تعزيز التغيير الســـلوكى فى الأعراف الاجتماعية ، بما فى 

ذلـــك من خلال الأبوة الإيجابية وزيادة مشـــاركة الآباء فـــى رعاية الأطفال ، والتي ثبت 

أنها تحسن المساواة بين الجنسين وتقلل من مخاطر العنف المنزلي .

حقوق الإنسان :

يتسق نهج العمل مع التزامات أهداف التنمية المستدامة ويركز بشكل خاص على 

الحقوق الاجتماعية وحقوق المرأة وحقوق الطفل .

الإعاقة :

وفقـــا لأكواد لجنة المســـاعدة الإنمائية الخاصـــة بالإعاقة التعـــاون الاقتصادى 

والتنمية المحددة فى البند 1-1 ، تم تصنيف هذا الإجراء على أنه D1 . وهذا يعنى 

أن الإجراء ســـيعزز دمج الأشـــخاص ذوى الإعاقة بثلاث طرق رئيســـة من خلال اعتبار 

الأشـــخاص ذوى الإعاقة فئة ذات أولوية عندما يكون ذلك ممكنًا ، على ســـبيل المثال 

فـــى الإدماج المالى ودعم ريـــادة الأعمال؛ من خلال تعزيز قبـــول التنوع والوعى أثناء 

ممارسة الأنشطة المجتمعية وكجزء من حزمة دعم الوالدية الإيجابية؛ ومن خلال تسهيل 
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الوصول إلى أنشـــطة المشـــروع على ســـبيل المثال، من خلال أشـــكال ومواد التدريب 

الخالية من العوائق ، مع تخصيص التمويل الكافى فى هذا الصدد .

الديمقراطية :

ســـيعمل الإجـــراء على تعزيز المشـــاركة المجتمعيـــة للمواطنين على المســـتوى 

المحلـــى مـــن خلال تطبيق نهج تشـــاركى فى صنـــع القرار المحلى )مع المشـــاورات ، 

وتحديد مشترك للاحتياجات والوعي( ، ومن خلال المشاركة المجتمعية المباشرة ، مع 

الأنشـــطة والحملات المجتمعية ، واســـتخدام المحاور المجتمعية كمساحات للوصول 

إلى التعلم والمعلومات والخدمات . وسيساهم ذلك أيضا فى إنشاء جسور اتصال بين 

قادة المجتمع والحكومات المحلية وسيضيف بعدًا تشاركيًا لمبادرة حياة كريمة .

حساسية الخلاف والسلام والمرونة :

يســـاهم الإجـــراء فى المرونة والتماســـك الاجتماعيين فى المجتمعـــات الريفية ، 

ومعالجـــة أوجه عدم المســـاواة ، وتحســـين نوعية الحياة وتعزيـــز الإدماج الاجتماعى 

والاقتصادى للفئات الأقل حظًا .

الحد من مخاطر الكوارث :

غير متاح .

2-4 منطق التدخل :

المنطق الأساســـى للتدخل هو أنه إذا قدم الإجـــراء دعمًا متعدد القطاعات للقرى 

الريفيـــة الفقيرة فـــى مصر ، فســـتتمتع المجتمعات والأفراد الأقل حظـــا بنوعية حياة 

أفضل وســـيكونون أكثر استعدادًا لتوفير سبل العيش المســـتدامة ، والتنمية الفردية، 

والمشـــاركة الاجتماعية ، والتى ســـتقلل من مســـتويات الفقر فى المناطـــق الريفية . 

وسيساهم الإجراء أيضًا فى تعزيز نظام غذائى زراعى أقوى ، وتعزيز الإدارة المستدامة 

للميـــاه )مـــورد تتفاقم محدوديته وندرتـــه فى مصر( فى القطاع الزراعى ، ومســـاعدة 

مصـــر على أن تكون مجهزة بشـــكل أفضل لمواجهـــة قضايا الأمن الغذائى ، مثل تلك 

 الناجمة عن الأزمات الخارجية )على ســـبيل المثال العدوان الروســـى على أوكرانيا( . 
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سيوســـع هذا الإجراء ويضخم فوائد مبادرة حياة كريمة الحكومية وســـيجعل الإنجازات 

أكثر استدامة .

ولتحقيق هذه الأهداف ، سيعالج الإجراء الاحتياجات المختلفة ومجموعات السكان .

ولما كان الإجراء يدعم المزارعين من خلال تجميع الأراضى وتحســـين الرى وإدارة 

المحاصيل ، وإذا كان يوفر فرصًا لتنمية مهارات سكان الريف وسبل العيش ، فإن دخل 

الأسر الريفية سيزداد بشكل مستدام .

إذا تم تكييف تقنيات الزراعة مع الاســـتخدام الأكثر كفاءة للموارد الطبيعية وإذا 

كانت المعلومات والوعى كافيين )على سبيل المثال من خلال مراكز الإنذار المبكر( ، 

فستكون المجتمعات الريفية أكثر مرونة فى مواجهة آثار تغير المناخ .

إذا كان الإجراء يساعد الإدارة على توفير رعاية صحية ذات جودة أفضل وتدخلات 

تغذوية محددة ، وفى توســـيع الحماية الاجتماعية لتشمل المناطق الريفية والأقل حظا 

مثل النســـاء وكبار الســـن والعاملين فى القطاع غير الرســـمى ، ولا ســـيما فى معظم 

المناطق الريفية المحرومة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من رفاهية السكان .

ولما كانت المرأة قد اكتســـبت مهارات جديدة ، وحصلت على دعم ريادى ومالى 

وحصلـــت على خدمات صحية وتغذوية محددة ، واســـتفادت من التغييرات الســـلوكية 

الإيجابية فى الأسرة وفى المجتمعات ، فستكون قادرة على تحقيق تطلعاتها والمشاركة 

الحقيقية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

وستســـهم كل هـــذه المكونـــات المترابطة فى كســـر حلقة الفقر بيـــن الأجيال فى 

المناطق الريفية وفى تحقيق تنمية مســـتدامة على نطاق أوســـع وضمانا للاســـتدامة ، 

سيعمل الإجراء على تعزيز قدرات الإدارة المركزية والجهات الفاعلة المحلية المشاركة 

مباشرة فى تقديم الخدمات ، ولا سيما جمعيات تنمية المجتمع ، والمراكز المجتمعية 

والوحـــدات الاجتماعيـــة والاختصاصييـــن الاجتماعيين ، ووحـــدات الرعاية الصحية، 

والمكاتـــب المحليـــة للمنظمـــة القومية للتأمينـــات الاجتماعيـــة ،NOSI ومنظمات 

المجتمع المدنى المحلية .
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3 - الترتيبات التنفيذية :

3-1 طرق التنفيذ :

ســـتضمن المفوضية احترام قواعد وإجـــراءات الاتحاد الأوروبى المناســـبة لتوفير 

التمويـــل لأطراف ثالثة ، ويشـــمل ذلك إجراءات المراجعة، حيثما كان ذلك مناســـبا ، 

وستضمن كذلك امتثال المشروع لتدابير الاتحاد الأوروبي)1(

3-1-1- الإدارة غير المباشرة مع كيان يتم تقييمه على أساس الركيزة )2(

3-1-1-1- الإدارة غير المباشرة مع الكيان رقم 1 الذى يتم تقييمه على أساس 

الركيزة التنمية الريفية والأمن الغذائى والقدرة على التكيف مع تغير المناخ .

يمكن تنفيذ هذا الإجراء بالإدارة غير المباشـــرة مع كيان يتم تقييمه على أســـاس 

الركيزة ، والذى سيتم اختياره بواسطة خدمات المفوضية باستخدام المعايير التالية :

القدرات التشغيلية والمالية الكافية ،

الوجود داخل البلاد .

خبرة متعمقة فى القطاعات التى يغطيها الإجراء ، ويشـــمل ذلك على المســـتوى 

المحلى ومشاركة المجتمعات .

يســـتلزم التنفيذ الذى يتولاه هذا الكيان تنفيذ الأهداف / النتائج المحددة: )1( 

زيـــادة قدرة النظم الغذائية على الصمود على المســـتوى المحلى )2( تحســـين الأمن 

الغذائى والتغذية فى المجتمعات الريفية .

 )www .sanctionsmap.eu )1 يرجى ملاحظة أن خريطة العقوبات هى أداة من أدوات تكنولوجيا 

المعلومات لتحديد أنظمة العقوبات يتبع مصدر العقوبات من الأفعال القانونية المنشورة فى الجريدة 

الموقع  على  المنشورة والتحديات  القانونية  الأفعال  بين  تعارض  حال وجود  وفى   .  )OJ( الرسمية 

الإلكترونى فإن إصدار الجريدة الرسمية هو الذى يسود .

 )2( يخضع توقيع اتفاق المساهمة مع الجهة المختارة لاستكمال تقييمات الركائز اللازمة . .
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 3-1-1-2 الإدارة غيـــر المباشـــرة مـــع كيـــان مقيـــم بالركائـــز رقـــم 2 الصحة

 والحماية الاجتماعية :

يمكن تنفيذ هذا الإجراء بالإدارة غير المباشـــرة مع كيان يتم تقييمه على أســـاس 

الركيزة ، والذى سيتم اختياره بواسطة خدمات المفوضية باستخدام المعايير التالية :

القدرات التشغيلية والمالية الكافية ،

الوجود داخل البلاد .

خبرة متعمقة فى القطاعات التى يغطيها الإجراء ، ويشـــمل ذلك على المســـتوى 

المحلى ومشاركة المجتمعات .

يســـتلزم التنفيذ الذى يتولاه هذا الكيان تنفيذ الأهـــداف النتائج المحددة : )3( 

تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وجودتها فى المجتمعات الريفية ، )4( تعزيز 

أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطنى والمحلى لصالح الفئات الأقل حظًا.

ــرات مـــن وضع الإدارة غير المباشـــرة إلـــى وضع الإدارة  3-1-2- تُعـــزى التغييـ

المباشرة )أو العكس( إلى وجود ظروف استثنائية .

إذا تعـــذر اتبـــاع طريقة التنفيذ فى ظل الإدارة غير المباشـــرة على النحو المحدد 

 فـــى البند 4-3-1 بســـبب ظروف خارجة عن ســـيطرة المفوضية ، فســـيتم اســـتخدام

طريقـــة التنفيذ من خلال مجموعة من المشـــتريات والمنح تحت الإدارة المباشـــرة وفقًا 

للمعايير التالية :

أ( الغرض من الصفقات والمنح :

ستســـاهم المشـــتريات والمنح المتوقعة فى إطار هذا الإجراء فى تحقيق الأهداف 

المحددة 1و2و3و4 من الإجراء ، مع تنفيذ  50% من الموازنة من خلال المشـــتريات 

و 50% من خلال المنح ؛
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)ب( طبيعة المتقدمين المستهدفين للحصول على المنح :

المنظمـــات غير الحكومية )المنظمات غير الحكوميـــة( والمنظمات الدولية غير 

الحكومية )INGO( ومراكز البحوث ومراكز الفكر .

3-2 نطاق الأهلية الجغرافية للمشتريات والمنح :

تطبق الأهلية الجغرافية ، من حيث مكان التأسيس للمشاركة فى إجراءات الشراء 

وإعطاء المنح ، ومن حيث منشـــأ اللوازم المشـــتراة ، على النحو المنصوص عليه فى 

القانون الأساسى والمبين فى الوثائق التعاقدية ذات الصلة مع مراعاة الأحكام التالية :

يجـــوز لموظف التفويض المســـؤول عن المفوضية تمديـــد الأهلية الجغرافية على 

أساس الاستعجال أو عدم توفر الخدمات فى أسواق . البلدان أو الأقاليم المعنية ، أو 

فـــى حـــالات أخرى موثقة على النحو الواجب يكون فيها تطبيق قواعد الأهلية على هذا 

الإجراء مستحيلا أو صعبا للغاية )المادة )28( )10( من لائحة أداة الجوار والتنمية 

. )Global Europe -والتعاون الدولى

3 -3 الموازنة الاسترشادية

مكونات الموازنة
الاسترشادية

مساهمة الاتحاد الأوروبى )المبلغ باليورو(

الإجمالىطرف ثالث۲0۲۲۲0۲4

أســـاليب التنفيذ - المرجع: 

البند 3-4 .

زيادة قـــدرات النظم الغذائية 

علـــى الصمـــود علـــى المســـتوى 

المحلى، وتحسين الأمن الغذائى 

ونظـــم التغذية فـــى المجتمعات 

الريفية.

يتألف من:

الإدارة غير المباشرة مع كيان 

يتم تقييمه على أساس الركيزة - 

قانون اللوائـــح الفيدرالية - البند 

. 1-1-3-4

20.000.0009.800.000029.800.000
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مكونات الموازنة
الاسترشادية

مساهمة الاتحاد الأوروبى )المبلغ باليورو(

الإجمالىطرف ثالث۲0۲۲۲0۲4

إلى  الوصــــــــول  تحســـــــين 

الخدمـــات الصحيـــة وجودتهـــا ، 

وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية 

على المستويين القومي والمحلى، 

لصالح الفئات الأقل حظا .

يتألف من:

الإدارة غير المباشرة مع كيان 

يتم تقييمه على أساس الركيزة - 

قانون اللوائـــح الفيدرالية - البند 

. 2-1-3-4

10.000.0009.800.000019.800.000

التقييـــم - المرجـــع: البنـــد 

2-5

400.0000400.000

التدقيـــق - المرجـــع: البنـــد 

3-5

التواصل والإعلان عن الجهة 

الممولـــة - المرجـــع : البنـــد 6 

»سيتم تغطيتها بقرار آخر .

00

0الطوارئ

30.000.00020.000.000050.000.000الإجمالى

وفضـــلًا عن ذلك ، قد يتـــم توجيه مبلغ 20.000.000 يـــورو من خطة العمل 

متعددة السنوات MAAP 2024 - 2022 إلى منصة الاستثمار فى الجوار الأوروبى 

NIP لمزج المشروعات بما يتسق مع هذا الإجراء .

3-4 الهيكل التنظيمى والمسئوليات :

ســـيتم تشـــكيل لجنة توجيهية لكل مكون فى الأشـــهر الثلاثة الأولى من تشغيل 

الإجراء للإشراف على الاتجاه العام وسياسة الإجراء وتوجيهه ويجب أن تجتمع مرتين فى 

السنة. ويمكن أيضًا عقدها عندما يتطلب تنفيذ المشروع قرارات استراتيجية. ستترأس 
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وزارة التعاون الدولي )MoIC( اللجنة التوجيهية نيابة عن الحكومة المصرية، وتتضمن 

تلك اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات الحكومية التنفيذية، فضلا عن ممثلين 

عـــن الوزارات والهيئات الحكومية الأخـــرى ذات الصلة وممثلا لبعثة الاتحاد الأوروبى 

فى مصر . يحق للجنة التوجيهية دعوة الجهات المعنية الأخرى كلما كان ذلك مناسبًا ، 

بما فى ذلك ممثلى القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وستعمل وزارة التعاون 

الدولى بوصفها أمين اللجنة التوجيهية وستتلقى اللجنة التوجيهية خطط العمل الدورية 

والموازنات والتقارير الفنية والمالية للبرنامج، وستتولى مناقشتها وتنقيحها .

ســـيتم تشـــكيل لجنة فنية لكل مكون من مكونات الإجراء وستجتمع كل 3 أشهر 

وستشـــارك فى تلك اللجنة الجهات المانحة الأخرى الموجودة فى القطاعات ، حســـب 

الاقتضاء لضمان التكامل .

كجـــزء من صلاحياتها فـــى تنفيذ الموازنـــة وحماية المصالـــح المالية للاتحاد ، 

 يجوز للمفوضية المشـــاركة فى هياكل الإدارة المذكورة أعلاه والتى تم إنشاؤها لتنظيم

 تنفيذ الإجراء .

4 - مقياس الأداء :

4-1 الرقابة ورفع التقارير :

وستكون الرقابة الفنية والمالية اليومية لتنفيذ هذا البرنامج عملية مستمرة وجزءًا 

من مسئوليات الشريك المنفذ . ولهذا الغرض ، يجب على الشريك المنفذ إنشاء نظام 

دائـــم للرقابة الداخلية والفنية والمالية للبرنامج وإعداد تقارير مرحلية منتظمة )ســـنوية 

على الأقل( وتقارير نهائية .

يجـــب أن يقـــدم كل تقرير ســـردًا دقيقًا لتنفيـــذ الإجراء ، والصعوبـــات التى تمت 

مواجهتها ، والتغييرات التى تم إدخالها ، فضلًا عن درجة تحقيق مخرجاته والمساهمة 

فـــى تحقيـــق نتائجه ، وإذا أمكـــن فى وقت إعـــداد التقرير ، والمســـاهمة فى تحقيق 

 آثارها، كما تم قياســـها على أســـاس المؤشـــرات المقابلة ، باستخدام مصفوفة الإطار 

المنطقى كمرجع .
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ويجـــوز للمفوضية القيام بزيارات إضافية للرقابة على المشـــروع ســـواء من خلال 

موظفيها أو من خلال الاستشـــاريين المســـتقلين المعينين مباشـــرة من قبلها للمراجعة 

والرقابة المستقلتين )أو الذين يعينهم الوكيل المسئول الذى تعاقدت معه المفوضية(.

الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها ومراقبتها:
ســـتكون البيانات مصنفة حســـب نوع الجنس وستشمل ، إن أمكن ، بيانات عن 

الأشخاص ذوى الإعاقة المشاركين فى الإجراء . سيتم جمع التعليقات من المجتمعات 

المعنيـــة من خلال محاور المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى وآليات التغذية الراجعة 

وسيتم دمجها فى تمارين المراقبة .

4-2 التقييم :

بالنظر إلى طبيعة الإجراء ، فإن المفوضية سوف تتعاقد مع استشاريين مستقلين 

ينفـــذون عمليـــة تقييم عند منتصف مدة المشـــروع وأخرى نهائية للمشـــروع على وجه 

الإجمال ولكل مكون من مكوناته على وجه التفصيل .

ســـيتم إجراء تقييم منتصف المدة لحل المشـــكلات ولأغراض التعلم ، ولا ســـيما 

ــرات المحتملة فى احتياجـــات المســـتفيدين  النهائيين وتعديل  فيمـــا يتعلق بالتغييـ

 أنشطة المشروع .

ســـيتم إجراء التقييم النهائى لأغراض المســـاءلة والتعلم على مســـتويات مختلفة 

)بمـــا فى ذلك مراجعة السياســـات( ، مع الأخذ فـــى الاعتبار ، على وجه الخصوص ، 

تحقيق الهدف المتعلق بدعم الحلول المستدامة ، لا سيما على المستوى المحلي .

يجب أن تشكل المفوضية مجموعة مرجعية )RG( تتألف من ممثلين من الجهات 

المعنيـــة الرئيســـة فـــى كل من الاتحاد الأوروبـــى وممثلين عن الحكومـــة ، ومنظمات 

المجتمـــع المدنى )القطاع الخاص ، المنظمات غيـــر الحكومية ، إلخ( . إذا اقتضت 

الضرورة ، ســـتتم دعوة مانحين آخرين للانضمام  . تبلغ المفوضية الشريك المنفذ قبل 
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3 أشـــهر على الأقل من التواريخ المتوخاة لعملية التقييم والمهمات . وعلى الشـــريك 

المنفـــذ أن يتعـــاون بكفاءة وفعالية مع خبراء التقييم ، وعليه أن يطلعهم - ضمن أمور 

أخـــرى - على جميع المعلومات والوثائق اللازمة، فضلا عن تمكينهم من الوصول إلى 

مقار تنفيذ المشروع وأنشطته .

يجب مشـــاركة تقارير التقييم مع الدولة الشريكة والجهات المعنية الرئيسة الأخرى 

باتباع أفضل ممارســـات نشـــر التقييم . يجب على الشريك المنفذ والمفوضية أن يتوليا 

إجراء تحليل للاســـتنتاجات والتوصيات بشأن التقييمات - كلما اقتضت الحاجة ذلك- 

للاتفاق مع البلد الشـــريك وأن يتخذوا قرارا مشـــتركا يتعلق بإجـــراءات المتابعة الواجب 

اتخاذها وبأى تعديلات ضرورية ، ويشمل ذلك - إذا لزم الأمر - إعادة توجيه المشروع .

وقد يجري التعاقد على خدمات التقييم بموجب عقد إطاري .

4-3 التدقيق والتحقق :

مع عدم الإخلال بالالتزامات الســـارية على العقود المبرمة لتنفيذ هذا المشروع ، 

يجوز للمفوضية ، على أســـاس تقييمها للمخاطر ، أن تجرى مراجعة لحسابات العقود 

المستقلة أو لمهام التحقق لعقد واحد أو لعدة عقود أو اتفاقات .

5 - الاتصال الاستراتيجى والدبلوماسية العامة :

يقـــع علـــى عاتـــق جميـــع الكيانـــات التـــى تنفـــذ الإجـــراءات الخارجيـــة الممولة من 

الاتحـــاد الأوروبـــى التـــزام تعاقدى بإبـــلاغ الجماهيـــر ذات الصلـــة بدعم الاتحـــاد لعملهم 

 مـــن خلال عرض شـــعار الاتحـــاد الأوروبى وبيان تمويل قصير حســـب الاقتضـــاء على جميع

ــواد الاتصـــال المتعلقـــة بالإجـــراءات المعنيـــة . ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة ، يجـــب عليهم   مـ

 Communicating 2022 الامتثـــال للمتطلبات المنصوص عليهـــا فى وثيقة التوجيه لعام 

and raising EU visibility: Guidance for external actions )أو أى مستند لاحق( .
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وســـيتم تطبيق هـــذا الالتزام بالتســـاوى ، بغض النظر عمـــا إذا كانت الإجراءات 

 المعنيـــة قـــد تـــم تنفيذهـــا مـــن قبـــل المفوضيـــة أو الدولـــة الشـــريكة أو مقدمـــى

الخدمات أو المستفيدين من المنح أو الكيانات المفوضة أو الموكلة مثل وكالات الأمم 

المتحدة والمؤسســـات المالية الدولية ووكالات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي . 

وفى كل حالة ، يجب تضمين إشـــارة إلى الالتزامـــات التعاقدية ذات الصلة فى اتفاق 

التمويل ذات الصلة ، وعقود الشراء والمنح ، واتفاقات التفويض .

لغرض تعزيز الإعلان عن الجهة الممولة المتمثلة فى الاتحاد الأوروبى ومساهمته 

فى هذا الإجراء ، يجوز للمفوضية التوقيع أو الدخول فى إعلانات أو بيانات مشتركة، 

كجـــزء من صلاحياتها فى تنفيذ الموازنة وحماية المصالح المالية للاتحاد  . يجب أن 

تعزز إجراءات الإعلان عن الجهة الممولة والاتصال والشـــفافية والمساءلة فى استخدام 

ــوال . يجب قياس فاعلية أنشـــطة الاتصال على مقيـــاس الوعى بخصوص الإجراء  الأمـ

وأهدافه وكذلك بشأن تمويل الاتحاد الأوروبى للعمل .

يجب على الشركاء المنفذين إبقاء المفوضية ومكتب الاتحاد الأوروبى على اطلاع 

كامـــل بتخطيط وتنفيذ أنشـــطة الإعلان عن الجهة الممولة والاتصـــال المحددين قبل 

التنفيذ ســـيضمن الشـــركاء المنفذون الإعلان بشكل كاف عن تمويل الاتحاد الأوروبى 

وســـيقدمون تقارير عن إجـــراءات الإعلان عن الجهة الممولـــة والتواصل بالإضافة إلى 

نتائج الإجراء العام إلى لجان المراقبة ذات الصلة .

وللتواصل بشـــأن مبادرات فريق أوروبا ، يمكن للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء 

فيه الاعتماد على إرشادات محددة بشأن الهوية المرئية لفريق أوروبا .
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الجزء الأول

 الأحكام واجبة التطبيق على الأنشطة
التى يمارسها الشريك بصفته السلطة المتعاقدة

المادة 1 - مبادئ عامة :

1-1 يهدف الجزء الأول إلى تحديد المهام المنوطة بالشريك فى سياق اضطلاعه 

بالإدارة غير المباشرة وفقًا للمنصوص عليه فى الملحق )1( )الأحكام الفنية والإدارية(، 

وتحديـــد الحقوق والالتزامات لكل من الشـــريك والمفوضية فى إطار تنفيذ هذه المهام 

ويطبـــق الجـــزء الأول على المهام الممولة عبر مســـاهمة الاتحـــاد الأوروبى بمفردها أو 

بالتمويل المشـــترك بين تلك المســـاهمة وبين التمويل المقدم من الشريك أو من طرف 

ثالث فى حال تجميعها .

وتشـــمل هذه المهـــام اضطلاع الشـــريك ، بصفته الســـلطة المتعاقـــدة ، باتخاذ 

الإجراءات اللازمة لإرســـاء عقود الشـــراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة ، فضلا عن 

إرســـاء ما يترتب على ذلك من عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة والتوقيع 

عليها وإنفاذها . لأغراض الجزء الأول من اتفاق التمويل الماثل ، فإن كل إشـــارة إلى 

عقود المنح تشمل بالتبعية الإشارة إلى اتفاق المساهمة ، وكل إشارة إلى المستفيدين 

من المنح تتضمن بالتبعية الإشارة إلى المنظمات التى وقعت على اتفاقات المساهمة.

ولا يعد تفويضا فرعيا ما يتم من إسناد مهام معينة لكيانات ذات صلة بحكومة 

الشـــريك أو بهيكله الإدارى وفقًا للمذكور فى الملحق 1 )الأحكام الفنية والإدارية( . 

وعلـــى هذه الكيانـــات أن تحترم الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى الجزء الأول 

للشريك بصفته السلطة المتعاقدة ، وفى نفس الوقت ، يظل الشريك مسؤولًا مسؤولية 

كاملة عن الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها فى اتفاق التمويل الماثل وكل إشارة فى 

اتفاق التمويل إلى الشريك تتضمن الإشارة إلى تلك الكيانات .
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وعلى الشريك بصفته السلطة المتعاقدة ، أن يتصرف بموجب التفويض الجزئى ، 

إلا عندما يتصرف بموجب مكون صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج أو فى 

إطار صندوق مجمع يديره الشريك :

يعمل الشـــريك ، بموجب التفويض الجزئى ، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود 

الشـــراء وعقود المنح ، بينمـــا تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرســـاء 

المســـبقة كافة ، وكذلـــك تتولى المفوضية صـــرف المدفوعات ذات الصلـــة للمقاولين 

والمستفيدين من المنح ؛

يعمل الشـــريك ، بموجب مكون صندوق الســـلف النقدية حسب تقديرات البرنامج 

، بصفته الســـلطة المتعاقدة على عقود الشـــراء والمنح؛ إذ يجوز له ، فى إطار الحدود 

الموضوعة ، أن يتخذ إجراءات الشراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو فى ظلها ، وهى 

هنا رقابة مســـبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمســـتفيدين من المنح ، 

وكذلك الأمر في سياق العمل المباشر .

 يعمل الشريك ، بموجب التفويض الجزئى ، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود 

الشـــراء وعقود المنح ، بينمـــا تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرســـاء 

المســـبقة كافة ، وكذلـــك تتولى المفوضية صـــرف المدفوعات ذات الصلـــة للمقاولين 

والمســـتفيدين من المنح فى حال كانت دولة الشـــريك عضوًا فى مجموعة دول أفريقيا 

والكاريبـــى والمحيط الهـــادئ” ، وكان الصندوق الأوروبى للتنميـــة هو الجهة الممولة 

للإجراء وفقًا للبند 1-1 من الشروط الخاصة ، فيتعين أن تكون المهام المنوطة به هى 

تلك المدرجة فى الملحق 4 لاتفاقية الشـــراكة التى أبرمت بين “مجموعة دول أفريقيا 

والكاريبـــى والمحيط الهادئ وبين المفوضيـــة الأوروبية ، وتحديدًا المدرجة فى النقاط 

من )ج( إلى )ك( من الفقرة الفرعية السادسة من البند 35 )1( ، وفى البند 35 )2( 

من ذلك الملحق .
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 ،OCT،فى حال كانت دولة الشريك عضوا فى مجموعة دول وأقاليم ما وراء البحار

وكان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند 1-1 من الشروط 

الخاصة ، فيتعين أن يلتزم بتنفيذ المهام المنوطة به وفقًا لشـــروط البند 86 )3( من 

قرار المجلس الأوروبى رقم EU / ۷55/2013 المؤرخ فى 25 نوفمبر 2013 بشأن 

تأســـيس رابطـــة تجمع بين دول وأقاليم ما وراء البحـــار ، وبين الاتحاد الأوروبى )قرار 

تأسيس رابطة ما وراء البحار( .

1-2 يظل الشـــريك مســـؤولًا عن اســـتيفاء التزاماته المنصوص عليها فى اتفاق 

التمويـــل الماثـــل ، حتى فى حال تخصيصـــه للكيانات الأخرى المذكـــورة فى الملحق 

1 )الأحـــكام الفنيـــة والإدارية( لتنفيذ مهـــام معينة . تحتفـــظ المفوضية ، على وجه 

التحديـــد، بحقهـــا في تعليـــق صرف المدفوعـــات و / أو تعليـــق و / أو إنهاء اتفاق 

التمويل الماثل، ويكون ذلك مرتهنا بتصرفات أى من تلك الكيانات ســـالفة الذكر من 

حيث إتيانها بأعمال أو إهمالها للقيام بأعمال أو اتخاذها مواقف محددة .

1-3 يجـــب على الشـــريك تصميم نظـــام للرقابة الداخلية ، وضمـــان أدائه عمله 

بفعالية وكفاءة . يجب على الشـــريك احترام مبادئ الإدارة المالية الســـليمة والشفافية 

وعـــدم التمييز والإعلان عن الاتحـــاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة فى تنفيذ الإجراء 

وتجنب حالات تضارب المصالح .

وتقـــع حالات التضـــارب فى المصالح ، عندما يتعذر قيام أى شـــخص مســـؤول 

بوظائفه وفقًا لمبادئ الممارســـة الحيادية والموضوعية لأسباب تتعلق بعائلته أو حياته 

العاطفية أو بميوله السياسية أو تتعلق بمصالحه الاقتصادية أو بأى مصلحة شخصية 

تخصه سواء أكانت مصلحة مباشرة أم غير مباشرة .

نظام الرقابة الداخلية هو بمثابة عملية تهدف إلى توفير ضمان معقول بأن العمليات 

فعالة وكفؤة واقتصادية ، وأن التقارير موثوق بها ، وأن الأصول والمعلومات محمية ، 
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وكذلك تهدف إلى مكافحة الاحتيال ومنع الوقوع فى المخالفات واكتشافها إن وقعت، 

وإصلاحها ، وتضمن الرقابة الداخلية إدارة المخاطر المتعلقة بشـــرعية وانتظام العملية 

المالية بشـــكل مناســـب، مع مراعاة الطابع متعدد الســـنوات للأنشـــطة وكذلك طبيعة 

المدفوعات ذات الصلة .

على وجه التحديد ، عندما يتولى الشريك صرف المدفوعات بموجب مكون صندوق 

الســـلف النقدية حســـب تقديرات البرنامج أو فى إطار صندوق مجمع يديره الشـــريك ، 

يتعين الفصل بين وظائف التفويض ووظائف المحاسبة ومنع التنسيق بينهما ، ويتعين 

على الشـــريك أن يدير نظامًا محاســـبيا كفيلا بتقديم معلومات دقيقة وكاملة وموثوقا 

فيها فى الوقت المناسب .

1-4 باستثناء الحالات التى يطبق فيها الشريك إجراءاته الخاصة )ويشمل ذلك 

حالـــة وجـــود صندوق مجمع يديره الشـــريك ، وتلك التى يتفق عليهـــا مانحو الصندوق 

المجمع( ، وكذلك باســـتثناء الوثائق القياســـية التى تخص إرساء عقود الشراء وعقود 

المنح ، فإن على الشريك أن يدير إجراءات الإرساء وأن يضطلع بإبرام العقود والاتفاقات 

الناتجة باللغة المستخدمة فى اتفاق التمويل المائل .

1-5 يجب على الشـــريك اتخاذ الإجراءات اللازمـــة لضمان الإعلان عن الاتحاد 

الأوروبـــى بوصفه الجهـــة الممولة للأنشـــطة الموكلة إليه أو للأنشـــطة الأخرى بموجب 

هـــذا الإجـــراء . ويتعين أن تحدد هذه الإجـــراءات ، إما بالنص عليها فى الملحق الأول 

)الأحكام الفنية والإدارية( وإما بالاتفاق عليها فيما بعد بين الشريك والمفوضية .

يجـــب أن تتوافق إجـــراءات الاتصـــال والمعلومات المشـــار إليها مـــع متطلبات 

الإجـــراءات الخارجية للاتحاد الأوروبى الســـارية التي صممتها المفوضية ونشـــرتها ، 

فيما يخص الاتصالات والإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة .
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1-6 بموجـــب التفويـــض الجزئى وبموجب مكون صندوق الســـلف النقدية حســـب 

تقديرات البرنامج ، يجب على الشريك الاحتفاظ بجميع المستندات المالية والتعاقدية 

ذات الصلـــة من تاريخ ســـريان اتفـــاق التمويل الماثل أو من أى تاريخ ســـابق له يكون 

مذكورا فى المادة 6 من الشروط الخاصة كتاريخ لبدء استحقاق التكلفة ، وحتى نهاية 

مدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ، وعلى وجه التحديد ما يلي:

إجراءات الشراء :

)أ( إخطار للتقديرات مع إثبات نشر إخطار الشراء وأى تصويبات له ؛

)ب( تعيين قائمة مختصرة؛

)ج( تقرير القائمة المختصرة )بما فى ذلك الملاحق( والتطبيقات؛

)د( إثبات نشر إخطار القائمة المختصرة؛

)هـ( خطابات إلى المرشحين غير المختارين فى القائمة المختصرة؛

)و( دعوة لتقديم المناقصات أو ما فى حكمها ؛

 )ز( ملـــف المناقصـــات شـــاملًا الملاحـــق والإيضاحـــات ومحاضـــر الجلســـات

 وإثبات النشر .

)ح( تعيين لجنة التقييم ؛

)ط( تقرير فتح المناقصات بما فى ذلك الملحقات .

)ى( تقرير التقييم / التفاوض ، بما فى ذلك الملحقات والعطاءات المتسلّمة)1( ؛

)ك( خطاب الإخطار ؛

)ل( المستندات الداعمة

)م( خطاب تغطية لتسليم العقد؛

)ن( خطابات إلى المرشحين غير الناجحين؛

)1( إلغاء العطاءات غير الناجحة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات الشراء .
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)س( إخطار الإرساء / الإلغاء ، بما فى ذلك إثبات النشر ؛

)ع( العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة .

دعوات تقديم العروض والإرساء المباشر للمنح :

)أ( تعيين لجنة التقييم ؛

)ب( التقرير الافتتاحى والإدارى متضمنا الملحقات والطلبات الواردة)1( ؛

)ج( خطابـــات إلـــى المتقدميـــن الناجحين وغيـــر الناجحين بعد تقييـــم المذكرة 

المفاهيمية؛

)د( تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية؛

)هـ( تقرير تقييم الطلب الكامل أو تقرير المفاوضات مع الملحقات ذات الصلة؛

)و( التحقق من الأهلية والمستندات الداعمة؛

)ز( خطابـــات إلى المتقدمين الناجحين وغيـــر الناجحين مع قائمة الاحتياطيات 

المعتمدة بعد التقييم الكامل للطلبات؛

)ح( خطاب تغطية لتسليم عقد المنح ؛

)ط( إخطار الإرساء / الإلغاء ، بما فى ذلك إثبات النشر ؛

)ى( العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة .

1-۷ يجب على الشـــريك ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية »البيانات 

الشخصية« تعنى أى معلومات تتعلق بشخص محدد أو يمكن تحديده .

فيما يخص البيانات الشخصية يجب مراعاة ما يلي :

معالجتها بشكل قانونى وعادل وبطريقة شفافة فيما يتعلق بموضوع البيانات؛

)1( إلغاء العطاءات غير الناجحة بعد ثلاث سنوات من إقفال إجراءات المنح .
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جمعها لأغراض محددة وصريحة وشرعية ولا تعالج معالجة إضافية بطريقة تتنافى 

مع تلك الأغراض ؛

يتعامل معها فى الأغراض التى تتم معالجتها من أجلها ، معالجة محدودة وذات 

صلة بما هو ضرورى من تلك الأغراض؛

أن تكون دقيقة وأن تحدث عند الضرورة؛

معالجتها بطريقة تضمن التأمين المناسب للبيانات الشخصية؛

يتم الاحتفاظ بها بأســـلوب يسمح بالتعرف على موضوعات البيانات لمدة لا تزيد 

عمـــا هو ضرورى الأغـــراض التي تعالج مـــن أجلها البيانات الشـــخصية؛ يجب حذف 

البيانات الشـــخصية المضمنة فى المســـتندات التى يجب أن يحتفظ بها الشريك وفقًا 

للبند 16-1 بمجرد انتهاء الموعد النهائى المحدد فى البند 1-16 .

يجب أن تستند أى عملية تنطوى على معالجة البيانات الشخصية )مثل: الجمع 

أو التسجيل أو التنظيم أو التخزين أو التكييف أو التعديل أو الاسترجاع أو الاستشارة 

أو الاســـتخدام أو الإفشـــاء أو المحو أو الإتلاف إلى قواعد وإجراءات الشريك ، ويجب 

أن تقتصر على ما هو ضرورى لتنفيذ اتفاق التمويل الماثل .

على وجه التحديد ، يجب على الشريك اتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية 

المناسبة فيما يتعلق بالمخاطر الكامنة فى أي عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات 

المتعلقة بالشخص الطبيعى المعنى ، من أجل تحقيق ما يلي :

)أ( منع أى شخص غير مصرح له بالوصول إلى أنظمة الكمبيوتر التى تقوم بمثل 

هذه العمليات ، وخاصة القراءة أو النسخ أو التغيير أو الإزالة غير المصرح بها لوسائط 

التخزين؛ وإدخال البيانات غير المصرح به ، وكذلك أى إفشاء للبيانات غير مصرح به 

أو تغيير أو محو للمعلومات المخزنة؛



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 23 فى 6 يونيــــة سنة 2024 51 

)ب( التأكـــد من أن المســـتخدمين المصـــرح لهم بالتعامل مع نظـــام تكنولوجيا 

المعلومـــات المنوط بهم القيام بهذه العمليات ، هم  وحدهمم المســـموح لهم بالوصول 

إلى المعلومات التى يشير إليها حق الوصول الخاص بهم؛

)ج( تصميم هيكلها التنظيمى بطريقة تلبى متطلبات حماية البيانات .

المادة 2 - المواعيد النهائية لتوقيع الشريك على العقود والاتفاقات :

2-1 يتم توقيع عقود الشـــراء وعقود المنح خلال مرحلة التنفيذ التشغيلى لاتفاق 

التمويل الماثل .

عنـــد تنفيذ إجراء متعدد المانحين ، يجب إبرام عقود الشـــراء وعقود المنح خلال 

الموعد النهائى للتعاقد المحدد فى الشروط الخاصة أو المحدد لمكون صندوق السلف 

النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج .

عندمـــا لا يكون الإجراء إجـــراء متعدد المانحين يجب إبرام عقود الشـــراء وعقود 

المنح فى غضون ثلاث ســـنوات على الأكثر من تاريخ دخول اتفاق التمويل الماثل هذه 

حيز التنفيذ .

فيما يخص عقود الشراء الإضافية وعقود المنح الناتجة عن إدخال تعديلات على 

اتفاق التمويل الماثل تزيد من مســـاهمة الاتحـــاد الأوروبى ، يتعين إبرامها فى موعد 

أقصاه ثلاث ســـنوات تالية لتاريخ بدء ســـريان تلك التعديلات بدء نفاذ ذلك التعديل 

على ، أما فيما يخص الإجراء متعدد المانحين ، فيتعين إبرامها قبل الموعد النهائى 

المحدد للتعاقد بشأن مساهمة الاتحاد الأوروبي الإضافية .

 فـــإن لم يكـــن الإجـــراء متعـــدد المانحين ، فـــلا يجوز تمديـــد موعـــده النهائى

  فـــى نهايـــة الســـنوات الثـــلاث إلا إن كان إجـــراء ممـــولًا مـــن تمويل مـــن الصندوق

 الأوروبـــى للتنميـــة . وفى تلـــك الحالة ، يجب النـــص على تمديده فـــى المادة 6 من

 الشروط الخاصة .
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2-2 وفى كل الأحوال ، يمكن التوقيع على المعاملات التالية فى أى وقت خلال 

مرحلة التنفيذ التشغيلي :

)أ( إدخال تعديلات على عقود الشراء وعقود المنح السابق إبرامها؛

ــود الشـــراء وعقود المنـــح التى يجب إبرامها بعد الإنهـــاء المبكر لعقود  )ب( عقـ

الشراء ومنح العقود القائمة؛

ــود المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم ، إذ يمكن التوقيع عليها خلال  )ج( العقـ

مرحلة الإقفال؛

)د( صرف تكاليف التشغيل المشار إليها فى البند 5-1؛

2-3 : بعد انتهاء المواعيد النهائية المشـــار إليها فى البند 2-1 ، يتعين على 

المفوضية اســـتبعاد الأرصدة المالية المخصصة للأنشـــطة الموكلة إلى الشـــريك بشأن 

عقود خاصة لم يوقع عليها .

ــوال المخصصة فى الموازنة  2-4 : لا ينطبق الاســـتبعاد ســـالف الذكر على الأمـ

لعمليات التدقيق والتقييم المشار إليها فى الفقرة 2- 2 ج )ولا على تكاليف التشغيل 

المشار إليها فى الفقرة 2-2 د( .

وبالمثل ، لا ينطبق هذا الإلغاء على أى أرصدة مالية احتياطية مخصصة للطوارئ، 

ولا علـــى الصناديق التى أعيدت إتاحتها بعد الإنهاء المبكر للعقود المشـــار إليه فى 

الفقرة -2-2 ب( ، إذ يمكن استخدامها لتمويل العقود المشار إليها فى البند 2-2 .

المادة 3 - الاستبعادات والجزاءات الادارية :

3-1 معايير الاستبعاد :

3-1-1 فيما يخص الإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية ونشرتها 

بخصوص إرســـاء عقود الشـــراء وعقود المنح ، يجب على الشريك ، عند تطبيقه لها ، 

أن يضمـــن عدم إرســـاء أى من تلك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبى على مشـــغل 
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اقتصادى أو على مقدم طلب للمنح إن كان مســـتبعدا ، هو أو الشـــخص المفوض عنه 

بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه ، بناء على أى من حالات الاســـتبعاد 

المنصوص عليها فى تلك الإجراءات والوثائق الموحدة .

3-1-2 فيما يخص الإجراءات والوثائق الموحدة )ويشمل ذلك الصندوق المجمع 

الذى يديره الشـــريك الذى اتفقت عليه الجهـــات المانحة للصندوق المجمع( بخصوص 

إرســـاء عقود الشـــراء وعقود المنح ، يجب على الشريك ، عند تطبيقه لها ، أن يضمن 

 عدم إرســـاء أى من تلـــك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبى على مشـــغل اقتصادى

 أو على مقدم طلب للمنح إذا علم الشريك أن أيا من هذه الكيانات:

)أ( أو الشـــخص المفوض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه ، 

قد قُضى فى أمره بحكم نهائى أو بقرار إدارى نهائى يدينه بتهمة الاحتيال أو الفســـاد 

 أو التـــورط فـــى منظمة إجرامية أو بتهمة غســـيل الأموال أو بجرائـــم تتصل بالإرهاب

 أو بعمالة الأطفال أو بالاتجار بالبشر ؛

)ب( أو الشخص المفوض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه قد 

صدر بشأنه حكم نهائى أو قرار إداري نهائى يدينه بمخالفة تؤثر على المصالح المالية 

للاتحاد الأوروبي؛

)ج( أو أديـــن أى منهـــم بتقديم معلومات محرفة ، فى حال كانت تلك المعلومات 

مطلوبة منه كشرط لمشاركته فى الإجراء أو لم يوفر تلك المعلومات ؛

)د( صدر بشـــأنه حكم نهائى أو قرار إدارى نهائى يثبت أنه قد أنشـــأ كيانا آخر 

 خاضـــع لولاية قضائية مختلفة بقصد التحايل والتنصل مـــن الإيفاء بالتزاماته المالية

 أو الاجتماعية أو بأى التزامات قانونية أخرى واجبة التطبيق فى نطاق الولاية القضائية 

الخاضع لها مكتبه المسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي؛

)هـ( أن ينص فى الحكم النهائى أو فى القرار الإدارى النهائى ســـالفى الذكر أنه 

أنشأ ذلك الكيان بالقصد الموضح فى الفقرة )د( أعلاه .
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يجوز للشريك أن يأخذ فى حسبانه ، حسب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة ، 

المعلومات الواردة فى نظام الإفصاح والاستبعاد المبكرين التابع للمفوضية عند إرساء 

عقود الشـــراء أو عقود المنح ويمكن توفير الوصول إلى المعلومات عبر نقاط الاتصال 

أو عبر المشـــاورات مع المفوضيـــة الأوروبية )المفوضية الأوروبيـــة - المديرية العامة 

للموازنة - المسؤول عن إدارة المحاسبة بالمفوضية

B - 1049، BRE2- 13 / 505  بروكســـل - بلجيـــكا ، وعبر البريد الإلكترونى : 

BUDG-CO1- EXCL-DB@ec .europa .eu وإرســـال نسخة من تلك المعلومات 

على عنوان المفوضية المحدد فى المادة 3 من الشـــروط الخاصة( . ويجوز للمفوضية 

أن ترفض المدفوعات للمقاول أو المستفيد من المنحة فى حالات الاستبعاد .

3-2 - الالتزامات الإعلامية :

يجب على الشـــريك أن يبلغ المفوضية إن كان المشـــغل الاقتصادى أو مقدم طلب 

المنحـــة ينطبـــق عليه حالـــة من الحالات المشـــار إليها فى البنـــد 3-1 ، أو فى حال 

 ارتكـــب مخالفـــات أو أدين فى عملية احتيال ، أو اكتشـــف أنه ارتكب انتهاكا خطيرًا 

يخص التزاماته التعاقدية .

3-3 الجزاءات الإدارية :

يتعين على الشريك ، بعد أن أصبح على علم بوقوع المشغل الاقتصادى أو مقدم 

طلـــب المنحة تحت طائلة إحدى حالات الاســـتبعاد المشـــار إليها فـــى البند 3-1 من 

الملحق 1 ، أن يستبعده من أى إجراءات مستقبلية تتصل بالشراء أو المنح ، و/ أو أن 

يوقع عليه غرامة مالية تتناسب مع قيمة العقد المعنى ، وأن يلتزم فى ذلك كله بأحكام 

التشـــريعات واجبة التطبيق فى دولته . وتُفرض هذه العقوبات المالية أو الاســـتبعادات 

بعد انتهاء إجراءات التقاضى يما يكفل للشخص المعنى حقه فى الدفاع عن نفسه .

ــرة الأولى فى  ويجـــوز إعفاء الشـــريك من الالتزامـــات المنصوص عليها فى الفقـ

الحالات التالى ذكرها :
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ــرض الاســـتبعاد و/ أو  إن كان التشـــريع القومـــى لدولـــة الشـــريك لا يســـمح بفـ

 الغرامة المالية؛

ــرض الجزاءات  إن كانـــت حمايـــة المصالـــح المالية للاتحـــاد الأوروبى تتطلب فـ

 الإداريـــة فى مواعيـــد نهائية التى لا تتوافق مع الإجـــراءات الداخلية المعمول بها فى 

دولة الشريك ؛

ــرض الجـــزاءات الإداريـــة يتطلـــب تعبئة للمـــوارد تتجـــاوز الإمكانات  إن كان فـ

 المتاحة للشريك ؛

  إن كانت تشريعاته القومية لا تسمح باستبعاد أحد المشغلين الاقتصاديين من 

كافة إجراءات المنح الممولة من الاتحاد الأوروبي .

وفـــى تلـــك الحالات ، على الشـــريك أن يُخطـــر المفوضية بطبيعـــة العائق الذى 

يواجهـــه. ويجوز للمفوضية أن تفرض على المشـــغل الاقتصـــادى أو على مقدم الطلب 

استبعادًا من إجراءات المنح المستقبلية الممولة من الاتحاد الأوروبى ، و / أو تفرض 

عليه غرامة مالية تتراوح بين 2% و 10% من القيمة الإجمالية للعقد المعني .

المادة 4 - التفويض الجزئي :

إجراءات الإرساء :

4-1 يتعين على الشـــريك أن يضطلع بتنفيذ مهامـــه المنوطة به وفقًا للإجراءات 

والوثائق الموحدة التى صممتها ونشرتها المفوضية لإرساء عقود الشراء وعقود المنح ، 

والتى كانت سارية وقت بدء الإجراء المذكور .

الرقابة المسبقة :

4-2 يجـــب على الشـــريك أن يعمل على إتاحة الرقابة المســـبقة بتقديمه ملفات 

المناقصـــات ووثائق دعوات تقديـــم العروض إلى المفوضية للموافقة عليها قبل إطلاقه 

تلك الدعوات . وبالمثل ، فإن على الشريك أن يوجه الدعوة للمفوضية لفتح المناقصات
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والعروض التى تســـلمها وأن يقدم لها نســـخًا منها  . ويتعين على الشـــريك أن 

يخطر المفوضية بنتائج فحص المناقصات والعروض،  وأن يقدم لها اقتراحات الإرساء 

ومسودات عقود الشراء وعقود المنح للموافقة عليها .

ــود المنـــح ، يتعين علـــى الشـــريك أن يقدم  ــود الشـــراء وعقـ  وأثنـــاء تنفيـــذ عقـ

مسودات الإضافات والأوامر الإدارية الخاصة بها إلى المفوضية للحصول على موافقتها 

المسبقة عليها .

كمـــا يجب على الشـــريك أن يوجه الدعوة إلى المفوضيـــة للقبول المؤقت والنهائى 

فيما يخص هذا السياق .

التقارير والإقرارات الإدارية :

4-3 يجـــب أن تقدم التقاريـــر الخاصة بتنفيذ المهام الموكلة إلى الشـــريك وفقًا 

ــوارد فى الملحق 3، وأن تقدم الإقرارات الإداريـــة وفقًا للنموذج الوارد فى  لنموذجهـــا الـ

 الملحـــق )4( ، إذا تضمنـــت المادة )5( من الشـــروط الخاصة مـــا ينص على ذلك . 

لا ضـــرورة لتقديـــم رأى تدقيق خارجى مســـتقل بشـــأن الإقرارات الإداريـــة ، إذ تتولى 

المفوضية إجراء ذلك التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف  عليها دوليًا وستتحقق 

عمليات التدقيق سالفة الذكر من صحة التأكيدات الواردة فى الإقرارات الإدارية ، ومن 

مدى شرعية واتساق المعاملات الأساسية التى أجريت .

إجراءات الدفع :

4-4 يجـــب على الشـــريك أن يقدم إلى المفوضية طلبـــات الدفع المعتمدة خلال 

المـــدد التالية للمواعيد النهائية ، بدءًا من تاريخ تســـلمها ، دون احتســـاب المهلات 

الزمنية لتعليق للدفع :

)أ( للتمويـــل المســـبق المحدد فى عقود الشـــراء وعقود المنـــح ، وتفاصيل تلك 

المهلات على النحو التالي :

1- )15( يومًا ميلاديًا للإجراء الممول فى إطار الموازنة ؛
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2 - 30 يومًا ميلاديًا للإجراء الممول فى إطار الصندوق الأوروبى للتنمية؛

ب - 30 يومًا ميلاديا للمدفوعات الأخرى .

يجب أن تتصرف المفوضية وفقًا للبندين 4-9 و 4-10 خلال المدد التى تنتهى 

فى الحدود الزمنية للدفع المنصوص عليها فى عقود الشراء وعقود المنح ، مطروحًا منه 

المدد المنتهية فى المواعيد النهائية المذكورة أعلاه .

4-5 بمجرد أن يتسلم المقاول أو المستفيد من المنحة طلب الدفع ، يتعين على 

الشـــريك أن يُبلـــغ المفوضية بذلك ، وعليه أن يضطلع بفحصـــه فوريا لقبوله أو رفضه، 

بمعنـــى أن يتأكـــد من احتوائه علـــى تحديد لهوية المقاول أو المســـتفيد من المنحة ، 

وتحديـــد العقـــد أو الاتفاق ذى الصلة به ، وكذلك تحديد مبلـــغ ذلك العقد أو الاتفاق 

وعملتـــه وتاريخه . إذا اتضح للشـــريك أن الطلب غير مقبـــول ، فعليه أن يرفضه ويُبلغ 

المقاول أو المســـتفيد من المنحة بهذا الرفض وبأســـبابه فى غضون 30 يومًا من تسلم 

الطلب . وفي هذه الحالة ، يجب على الشريك أن يبلغ المفوضية بهذا الرفض وبأسبابه .

4-6 بمجرد تســـلُّم طلب دفع مقبول يجب على الشـــريك فحص ما إذا كان الدفع 

مســـتحقًا أى التأكد من اســـتيفاء جميع الالتزامات ، التعاقدية التى تســـوغ الدفع ، 

والتى قد تشمل فحص التقرير إذا اقتضى الأمر ذلك . إذا خلُص الشريك إلى أن الدفع 

غير مســـتحق، فعليه إبلاغ المقاول أو المســـتفيد من المنحة بأسباب عدم الاستحقاق 

ويترتـــب على إرســـال هذه المعلومـــات تعليق المهلة الزمنية للدفـــع . ويجب أن تتلقى 

المفوضية نسخة من المعلومات المرسلة سالفة الذكر . كما يجب إبلاغ المفوضية بالرد 

 أو الإجـــراء التصحيحـــى للمقاول أو المســـتفيد من المنحة . يجـــب أن يؤدى هذا الرد

أو الإجراء الذى يهدف إلى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية إلى إعادة بدء 

المهلة الزمنية للدفع . يجب على الشريك فحص هذا الرد أو الإجراء وفقًا لهذه الفقرة .
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4-۷  إذا لـــم توافـــق المفوضيـــة على ما خلص إليه الشـــريك مـــن أن الدفع غير 

مستحق ، فتيعين عليها إبلاغه بذلك . يجب على الشريك مراجعة موقفه ، فإن خلص 

إلى أن الدفع مســـتحق فعليه إبلاغ ذلك للمقاول أو للمســـتفيد من المنحة . وفى تلك 

الحالـــة، يجـــب إنهاء تعليق المهلة الزمنية للدفع بمجرد إرســـال هذه المعلومات . كما 

يجب على الشريك أن يبلغ المفوضية بذلك  . ويستمر الشريك بعد ذلك فى تنفيذ سائر 

الخطوات المنصوص عليها فى البند 8-4 .

فى حالة اســـتمرار الخلاف بين الشـــريك والمفوضية ، يجوز للمفوضية دفع الجزء 

غير المتنازع عليه من مبلغ الفاتورة شـــريطة أن يتم فصله بوضوح عن المبلغ المتنازع 

عليه . ويتعين على المفوضية أن تبلغ الشريك والمقاول أو المستفيد من المنحة بهذه 

الدفعة الجزئية .

4- 8 إذا توصل الشريك إلى أن الدفع مستحق ، يجب عليه أن يرسل طلب الدفع 

وجميع المســـتندات المصاحبـــة له إلى المفوضية للموافقة عليهـــا ودفع مبلغ الطلب . 

ويتعيـــن مراجعة عدد الأيام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع ، وجميع مدد تعليق هذا 

الحد الزمني .

4-9 إذا توصلت المفوضية ، بعد إرسال طلب الدفع إعمالا للبند 4-8 ، إلى أن 

الدفع غير مســـتحق ، فعليها إبلاغ الشـــريك بما توصلت إليه وبأسبابه ، وكذلك عليها 

أن ترســـل نســـخة من ذلك الإبلاغ إلى المقاول أو المستفيد من المنحة . ويترتب على 

إبلاغ المقاول أو المستفيد من المنحة آثار تتمثل فى تعليق المهلة الزمنية للدفع على 

النحـــو المنصوص عليه فى العقد الـمبرم وعلى الشـــريك أن يتعامل مع الرد أو الإجراء 

التصحيحى الصادر من المقاول أو المستفيد من المنحة وفقًا للبند 6-4 .

4-10 يتعين على المفوضية إجراء عملية الدفع بعد أن يخلص الشريك والمفوضية 

إلى رأى يفيد استحقاق الدفع .
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4-11 فى حال كان المقاول أو المستفيد من المنحة يستحق فائدة على التأخير 

عن الدفع ، يتعين تخصيصها بين الشـــريك والمفوضية على أســـاس تناسبى عن أيام 

التأخير التى تجاوزت الحدود الزمنية المنصوص عليها فى البند 4-4 ، على أن يراعى 

فى ذلك ما يلي:

)أ( يحتسب عدد الأيام التى استغرقها الشريك بدءًا من تاريخ تسجيل طلب الدفع 

المقبول )المشـــار إليه فى البند 4-6(، وانتهاء بتاريخ إرســـال الطلب إلى المفوضية 

المشار إليها فى البند 4-8( ، إضافةً إلى المدة التى تبدأ من تاريخ تقديم المفوضية 

 للمعلومـــات )المشـــار إليه فـــى البند 4-9( وتنتهـــى بتاريخ الإرســـال التالى للطلب

  إلـــى المفوضيـــة )المشـــار إليـــه في البنـــد )4-8( وتخصـــم أى مدة تعليـــق للمهلة 

المحددة للدفع.

)ب( يحتســـب عدد الأيـــام التى تســـتغرقها المفوضية بدءًا مـــن التاريخ التالى 

لإرســـال الشـــريك للطلب )المشـــار إليه فى البنـــد 4 - 8( ، وانتهـــاء بتاريخ الدفع ، 

إضافةً إلى المدة التى تبدأ من تاريخ التحويل وتنتهى بتاريخ إبلاغ المفوضية للشريك 

)بموجب البند 9-4( .

4-12 يجـــب معالجة أى عوائق غير متوقعة بشـــأن اتخـــاذ الإجراءات الموضحة 

أعـــلاه بتغليب روح التعـــاون بين الشـــريك والمفوضية ، وعبر القيـــاس على الأحكام 

 المذكـــورة أعـــلاه ، مع الالتزام بأحكام العلاقات التعاقدية بين الشـــريك وبين المقاول

 أو المستفيد من المنحة .

وحيثما أمكن ، يتعاون كلّ من الطرفين بتقديمه معلومات تفيد فى عملية تقييم 

طلب الدفع إلى الطرف الآخر بناء على طلبه ، حتى قبل إرساله رسميا إلى الطرف الأول 

أو إعادته منه .
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4-13 يلغى عقد الشراء أو عقد المنحة تلقائيا ويلغى تمويله إذا لم يترتب عليه 

أى مدفوعـــات على مدار عامين تاليين لتاريـــخ التوقيع عليه ، إلا فى حالة التقاضى 

أمام المحاكم أو أمام هيئات التحكيم .

المادة 5 - مكوّن صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج :

التطبيق :

ــرات البرنامـــج هـــى بمثابة وثيقة تحدد برنامج الأنشـــطة التى ســـيتم  5-1 تقديـ

تنفيذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة ، والموازنة المناظرة وترتيبات التنفيذ الفنية 

والإدارية التفصيلية لتنفيذ هذه الأنشطة التشغيلية على مدار مرحلة التنفيذ التشغيلى 

لاتفاق التمويل الماثل .

ــرات البرنامج التى تنفـــذ اتفاق التمويل يجب أن توضع فى إطار الالتزام  كل تقديـ

بالإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية ، والتى تكون سارية وقت اعتماد 

تقديرات البرنامج المعنية .

قد تكون الهيئة التى تنفذ تلك الأنشـــطة التشـــغيلية ضمن تقديرات البرنامج هى 

الحكومـــة المركزية للشـــريك )العمليات المركزية( أو هيئـــة قانونية عامة مفوضة ، أو 

هيئـــة قانونية خاصة مع تكليفهـــا بمهام الخدمات العامة )عمليات بتكليف عام( أو، 

حصريا تحت إشراف الصندوق الأوروبى للتنمية ، هيئة قانونية خاصة ليس مطلوبا منها 

مهام تتعلق بالخدمات العامة على أساس عقد خدمة )عمليات بتكليف خاص( .

يجـــب أن تشـــتمل تقديرات البرنامج علـــى مكون صندوق الســـلف النقدية ، وقد 

تشتمل على مكون يتضمن التزامات محددة . 

وفى هذا السياق ، تُطبق المادة )4( فى إطار مكون الالتزامات الخاصة .

عمل الشـــريك ، بموجب مكون صندوق الســـلف النقدية حسب تقديرات البرنامج ، 

بصفته الســـلطة المتعاقدة على عقود الشـــراء والمنح؛ إذ يجوز له ، فى إطار الحدود 

الموضوعة ، أن يتخذ إجراءات الشراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو فى ظلها ، وهي 
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هنا رقابة مســـبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمســـتفيدين من المنح ، 

وكذلك الأمر فى سياق العمل المباشر .

وتتعلق العمالة المباشـــرة بالأنشطة التشغيلية التى تنفذها الجهة المنفذة مباشرة 

 باســـتخدام الموظفيـــن الذيـــن توظفهـــم و / أو مواردهـــا الحاليـــة )الآلات والمعدات

 والمدخلات الأخرى( .

قـــد تكون تكاليف التشـــغيل التى تتكبدها الهيئة المنفـــذة مؤهلة للحصول على 

تمويـــل من الاتحـــاد الأوروبى بموجب مكون صندوق الســـلف النقديـــة وفقًا لتقديرات 

البرنامج ، وفى هذه الحالة ، فستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى 

علـــى مـــدار مدة تنفيذ اتفاق التمويـــل الماثل ما لم تتضمن المادة )6( من الشـــروط 

الخاصة نصًا على بداية مبكرة لأهلية تلك التكاليف .

والتكاليف التشـــغيلية هـــى التكاليف التى تتحملها الجهـــة المنفذة للاضطلاع 

بمهام التنفيذ ، وتشـــمل رواتب الموظفين المحليين وتكاليف اســـتخدام المرافق )من 

قبيل فواتير اســـتهلاك المياه والغاز والكهرباء( ، وتكاليف اســـتئجار المبانى وشـــراء 

المواد الاستهلاكية وتكاليف خدمات الصيانة ، وتكاليف رحلات العمل قصيرة الأجل 

ــود للمركبات . ولا يجوز أن تشـــمل تلك التكاليف شـــراء المركبات  ومصروفـــات الوقـ

 أو أى معـــدات أخرى أو أى نشـــاط تشـــغيلى آخـــر . ويمكن تحمل تلـــك التكاليف 

التشغيلية الاعتيادية ودفعها وفقًا للإجراءات الخاصة بالجهة المنفذة .

إجراءات الإرساء :

ــرات البرنامج ، يجوز  5-2 فـــى إطار مكون صندوق الســـلف النقدية وفقًا لتقديـ

للجهة المنفذة أن تتخذ كافة الإجراءات ، أو جزءًا منها ، المتعلقة بإرساء عقود الشراء 

ــود المنـــح وفقًا لإجراءاتها ووثائقها الموحدة ، طالما أن المفوضية قد حصلت على  وعقـ

الأدلة المسبقة التى تفيد بأن الهيئة المنفذة التابعة للشريك قد اضطلعت بما يلي:

ضمان أن نظام الرقابة الداخلى يعمل بفعالية وكفاءة ؛
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وتطبيق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات و / أو المنح .

فـــى حال لم تقدم تلك الأدلة ســـالفة الذكر ، يتعين علـــى الهيئة المنفذة أن تتخذ 

إجراءات الإرســـاء لعقود الشـــراء وعقود المنح وفقًا للإجـــراءات والوثائق الموحدة التى 

صممتها المفوضية ونشرتها ، والسارية فى وقت بدء الإجراء المعني .

الرقابة المسبقة :

5-3 يجب على الهيئة المنفذة - فى إطار مكون صندوق السلف النقدية ، وما لم 

تنص الترتيبات الفنية والإدارية وفقًا لتقديرات البرنامج على خلاف ذلك - أن تقدم إلى 

المفوضية للموافقة المســـبقة ، ملفات المناقصات ومقترحات قرار إرســـاء عقود الشراء 

التـــى تتجاوز قيمتهـــا  100.000 يورو ، بالإضافة إلى جميع الإرشـــادات الخاصة 

بالطلبات والمقترحات لقرارات إرســـاء عقود المنح ، بمـــا يتفق مع الإجراءات والوثائق 

الموحدة التى صممتها المفوضية ونشرتها .

يجب على الشريك أن يحتفظ بجميع المستندات الداعمة المالية والتعاقدية ذات 

الصلة بالإضافة إلى التزامه بحفظ السجلات المنصوص عليها فى البند 1-6 من هذه 

الشروط العامة بالتزامن مع ذلك .

الإقرارات الإدارية :

5-4 يجب على الشريك أن يقدم إلى المفوضية سنويًا ، بحلول التاريخ المنصوص 

عليه فى المادة 6 من الشروط الخاصة، إقرارا إداريًا موقعًا عليه من الشريك باستخدام 

النموذج الوارد فى الملحق 4 .

لا ضرورة لتقديم رأى تدقيق خارجى مســـتقل بشأن الإقرارات الإدارية ، إذ تتولى 

ا . وستتحقق  المفوضية إجراء ذلك التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليًّ

عمليات التدقيق سالفة الذكر من صحة التأكيدات الواردة فى الإقرارات الإدارية ، ومن 

مدى شرعية واتساق المعاملات الأساسية التى أجريت .
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صرف المدفوعات :

5-5 يتعين على المفوضية تحويل الدفعة الأولى للتمويل المســـبق ، بعد توقيع 

جميع الأطراف وفقًا لتقديرات البرنامج فى غضون 60 يومًا ميلاديًا حيثما كان الصندوق 

الأوروبى للتنمية هو الممول للخطة التقديرية للبرنامج ، وفى غضون 30 يومًا ميلاديًا 

حيثما كان مصدر تمويلها هو موازنة الاتحاد الأوروبي .

تدفع المفوضية أقســـاط التمويل المســـبق الإضافية فى غضون 60 يومًا ميلاديا 

تالية لتاريخ تسلُّم طلب الدفع وتقاريره والموافقة عليها .

تســـتحق فوائد التأخير عن الســـداد وفقًـــا للائحة المالية المعمـــول بها . ويجوز 

للمفوضية أن تقرر تعليق الحد الزمنى للمدفوعات عن طريق إبلاغ الشـــريك - فى أى 

وقـــت خـــلال المدة المشـــار إليها أعلاه - بأنه لا يمكن تلبية طلـــب الدفع ، إما لكون 

المبلغ غير مســـتحق أو لعدم توفر المســـتندات الكافية الداعمة لطلب الدفع . فى حال 

توفرت للمفوضية معلومات ، من خلال إخطار يصل إليها، تثير لديها الشك فى أهلية 

النفقـــات المذكورة فى طلب الدفع ، فإنـــه يجوز للمفوضية تعليق المهلة الزمنية للدفع 

بغرض إجراء مزيد من التحقق ، - ويشمل ذلك التحقق الفورى - للتأكد قبل الدفع من 

أن النفقات المعنية مؤهلة للتمويل ، ويجب إبلاغ الشريك بالتعليق وبأسبابه فى أقرب 

وقت ممكن ،  ويجب اســـتئناف المهلة الزمنية للدفع بمجرد تقديم المستندات الداعمة 

المفقودة أو تصحيح طلب الدفع .

5-6 على المفوضية أن تسدد المدفوعات فى حساب مصرفى مفتوح لدى مؤسسة 

مالية تحظى بقيولها .

5-۷ على الشـــريك أن يضمن أن الأموال التى تدفعها المفوضية يسهل تحديدها 

فى هذا الحساب المصرفي .
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5-8 المبالغ المحولة باليورو يتعين - إذا اقتضت الضرورة ذلك - أن تحول إلى 

العملة الوطنية لدولة الشـــريك ، فى حال كان الشـــريك ملزما بإجراء المدفوعات بســـعر 

التحويل البنكى المعمول به فى يوم الدفع ببلد الشريك .

المادة 6 - الصندوق المجمع الذى يديره الشريك :

التطبيق :

6-1 يمكن للشريك أن يدير صندوقا مجمعا يكون مؤهلًا للحصول على مساهمة 

من الاتحاد الأوروبى طالما توفر لدى المفوضية دليل مسبق على أن الكيان الذى يدير 

ذلك الصندوق المجمع فى بلد الشريك يضطلع بما يلي :

يضمن أن نظام الرقابة الداخلى يعمل بفعالية وكفاءة ؛

  لديـــه نظـــام محاســـبى كفيل بتوفيـــر معلومات دقيقـــة وكاملة وموثـــوق بها فى

 الوقت المناسب ؛

يخضع لتدقيق خارجى تجريه جهة مستقلة وظيفيا عن الكيان أو الشخص المعنى، 

شريطة أن تتبع فى تقديم خدماتها معايير التدقيق المتعارف دوليا؛

يطبق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات والمنح .

 يضمن نشر المعلومات عن المتلقين ؛

يضمن حماية مناسبة للبيانات الشخصية .

إجراءات الإرساء :

6-2 فيما يتعلق بمســـاهمة الاتحاد الأوروبى فـــى الصندوق المجمع الذى يديره 

الشـــريك ، يجـــب علـــى الكيان الإدارى فى بلد الشـــريك تنفيذ المهـــام وفقًا لإجراءاته 

الخاصـــة ووثائقه الموحدة لإرســـاء عقود الشـــراء وعقود المنـــح ، أو وفقًا لتلك المتفق 

عليها بين المانحين .

التنفيذ :

 6-3 فيمـــا يتعلـــق بمســـاهمة الاتحـــاد الأوروبى فـــى الصنـــدوق المجمع الذى

 يديره الشريك ، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى هذه الشروط 
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العامـــة، يجب تطبيق القواعـــد الإضافية الموضحة فى الملحق )5( من اتفاق التمويل 

على الشريك لتنفيذ مساهمة الاتحاد الأوروبى فى الصندوق المجمع .

المادة ۷ - نشر الشريك للمعلومات الخاصة بعقود الشراء والمنح :

۷-1 يتعهد الشريك بالنشر كل عام فى مكان مخصص يسهل الوصول إليه على 

موقعه على الإنترنت ، لكل عقد شراء ومنحة يكون هو السلطة المتعاقدة عليه بموجب 

مكـــون صنـــدوق الســـلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج المشـــار إليهـــا فى المادة 5 

والصناديق المجمعة المشار إليها فى المادة 6 ، طبيعتها والغرض منها ، اسم المقاول 

وعنوانه )المقاولون فى حالة كونســـورتيوم( أو المستفيد من المنحة )المستفيدون من 

المنحة فى حالة المنحة متعددة المستفيدين( ، وكذلك مبلغ العقد .

يجـــب أن تكـــون منطقة الشـــخص الطبيعى منطقـــة عند “المســـتوى الثانى من 

مصطلحات الوحدات الإقليمية للإحصاء” NUTS2 . ويكون مقر الشخص الاعتبارى 

هو عنوانه .

فى حال كان ذلك النشـــر على الإنترنت متعذرًا ، يجب نشـــر المعلومات بوســـيلة 

أخرى مناسبة ، )ويشمل ذلك الجريدة الرسمية لدولة الشريك( .

يجـــب أن تنـــص المادة )6( من الشـــروط الخاصة على عنوان موقع النشـــر على 

الإنترنـــت أو غير ذلك ، ويجب الإشـــارة إلي هذا الموقع فـــى المكان المخصص لموقع 

الإنترنت الخاص بالمفوضية .

۷-2 يجب نشر دعم التعليم والدعم المالى المباشر للأشخاص الطبيعيين الأكثر 

احتياجًا وبطريقة تراكمية حسب فئة الانفاق .

يتم استبدال أسماء الأشخاص الطبيعيين بكلمة »شخص طبيعى« بعد عامين من 

النشر . يجب النظر إلى  الكيان القانوني الذى يحمل اسم شخص طبيعى مشارك فيه 

ا . على أنه شخص طبيعى وليس شخصا اعتباريًّ
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يجب الامتناع عن نشـــر أســـماء الأشخاص الطبيعيين إذا كان من شأن هذا النشر 

أن ينتهك حقوقهم الأساسية أو يضر بمصالحهم التجارية .

ويجب على الشـــريك تقديم قائمة بالبيانات التى ســـيتم نشـــرها عن الأشـــخاص 

الطبيعيين بالإضافة إلى مســـوغات الاســـتثناء من النشر المقترح إلى المفوضية التى 

يجب الحصول على موافقتها المسبقة على هذه القائمة . يتعين على المفوضية ، عند 

الضرورة ، أن تســـتوفى المعلومات عن موقع الشـــخص الطبيعى المحدد بمنطقة على 

. NUTS2 مستوى

۷-3 يجب أن يتم نشر عقود الشراء وعقود المنح المبرمة )أي التى وقع عليها كلٌّ 

من الشـــريك والمقاول أو المســـتفيد من المنحة( خلال المدة التى يقدم عنها التقرير ، 

وذلك فى غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير وفقًا للمادة 6 من الشروط الخاصة.

۷-4 يجوز التنازل عن نشـــر العقود إذا كان هذا النشر ينطوى على خطر الإضرار 

بالمصالح التجارية للمقاولين أو المســـتفيدين من المنحة . ويجب على الشريك تقديم 

 قائمـــة مـــع هذه المســـوغات إلى المفوضية التـــى يجب أن تمنح إذنًا مســـبقا بالتنازل

 عن النشر .

۷-5 عندمـــا تجرى المفوضية عمليـــة مدفوعات للمقاولين أو المســـتفيدين من 

المنح وفقًا للمادة )4( ، يجب عليها أن تضمن نشـــر المعلومات بشـــأن عقود الشـــراء 

وعقود المنح وفقًا لقواعدها .

المادة 8 - استرداد الأموال :

8-1 يجب على الشريك أن يتخذ التدابير المناسبة لاسترداد الأموال التى دفعت 

ولم تكن واجبة الدفع .

جميـــع المبالـــغ التى دفعها الشـــريك ولم تكن واجبة الدفع ثم اســـتردها ، وكذلك 

المبالـــغ من الضمانات المالية المقدمة على أســـاس إجراءات الشـــراء والمنح ، فضلا 
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عن مبالغ الغرامات المالية التى فرضها الشـــريك ، وكذلك مبالغ التعويضات الممنوحة 

للشريك يجب أن تعاد بأكملها إلى المفوضية .

8-2 مع عدم الإخلال بمســـؤولية الشـــريك المذكورة أعلاه عن اســـترداد الأموال 

المدفوعة ولم تكن واجبة الدفع ، فإنه يتعين على الشريك أن يقر بأنه يحق للمفوضية، 

وفقًـــا لأحكام اللائحـــة المالية المعمول بها واتفاق التمويل الماثل ، أن تحدد رســـميًا 

إجمالي المبالغ التى ترى أنها دفعت دون مسوغ للدفع فيما يخص عقود الشراء وعقود 

المنـــح الممولة بموجب الجزء الأول ، وكذلك يحـــق للمفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة 

لاســـترداد تلك المبالغ بأى وســـيلة نيابة عن الشـــريك ، ويشـــمل ذلك تعويض المبالغ 

المســـتحقة فيما يتعلق بالمقاول أو المســـتفيد من المنحة مقابل أى من مطالباته ضد 

الاتحاد الأوروبى وفيما يخص الاسترداد القسرى أمام المحاكم المختصة .

8-3 تحقيقا لهذه الغاية ، يجب على الشـــريك تقديم جميع الوثائق والمعلومات 

اللازمة فى هذا الســـياق إلى المفوضية . على الشـــريك بموجب هذا الاتفاق أن يمكن 

المفوضيـــة من إجراء الاســـترداد من خـــلال طلب ضمان من المقاول أو المســـتفيد من 

المنحة المتعاقد مع الشـــريك ، أو من خلال تعويض الأموال المراد اســـتردادها مقابل 

أى مبالغ مســـتحقة للمقاول أو المســـتفيد من المنحة على الشـــريك بوصفه الســـلطة 

المتعاقـــدة، فى إطار اتفاق التمويل الماثل الذى يموله الاتحاد الأوروبى أو بأى طريق 

آخر أو من خلال الاسترداد القسرى أمام المحاكم المختصة .

8-4  عندما تبدأ المفوضية فى اتخاذ إجراءات الاسترداد ، يتعين عليها أن تبلغ الشريك 

ببدء تلك الإجراءات )ويشمل ذلك عند الضرورة الاسترداد أمام إحدى المحاكم القومية( .

8-5 عندما يكون الشـــريك مســـتفيدا من منحة ناجمة عن اتفاق مساهمة أبرمته 

المفوضيـــة مع أحـــد الكيانات، فإنه يجوز للمفوضية أن تســـترد أموالهـــا من المبالغ 

المستحقة على الشريك لمصلحة ذلك الكيان فى حال تعذر عليه أن يستردها بنفسه .
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المادة 9- المطالبات المالية بموجب عقود الشراء والمنح :

يتعهد الشـــريك بإجراء مشـــاورات مع المفوضية قبل اتخاذه أى قرار بشـــأن طلب 

التعويض المقدم من المقاول أو المســـتفيد من المنحة ، والذى يراه الشريك مبررًا كليا 

أو جزئيـــا . قـــد تكون العواقب المالية ناجمة عن الاتحـــاد الأوروبى فقط عندما تمنح 

المفوضية موافقتها المسبقة . تلك الموافقة المسبقة مطلوبة أيضًا لأى استخدام للأموال 

التـــى يتم الالتـــزام بها بموجب اتفاق التمويـــل الماثل لتغطية التكاليف الناشـــئة عن 

النزاعات المتعلقة بالعقود .

المادة 10 - التكاليف المتجاوزة للمحدد لها بالاتفاق وكيفية تمويلها :

10-1 تمـــول بنود التكاليف المتجاوزة للحدود المخصصة لها بالموازنة الخاصة 

فيمـــا يخص الأنشـــطة التى ينفذها الشـــريك من خلال إعادة تخصيـــص الأموال ضمن 

الموازنة الإجمالية ، وفقًا للمادة )25( من هذه الشروط العامة .

10-2 فى حال ترجح لدى الشـــريك أن التكاليف ســـوف تتجاوز المبلغ الإجمالى 

المنصوص عليه فى الأنشطة ، فإن على الشريك أن يسارع إلى إخطار المفوضية بذلك، 

وعليه أن يســـعى للحصول على موافقتها المســـبقة على اتخاذ تدابير تصحيحية لما 

كان مخططـــا له من أجل تمويل ذلك التجـــاوز المتوقع ، وعليه أن يقترح إما تخفيض 

تكاليـــف الأنشـــطة وإما أن يخصص للتكاليـــف الزائدة تمويلًا بمعرفته أو أن يســـعى 

للحصول على موارد- بخلاف موارد الاتحاد الأوروبى – لتمويل تلك الزيادة .

10-3 فى حال تعذر تقليص تكاليف الأنشطة ، أو فى حال لم يتمكن المستفيد 

مـــن تمويل التكاليف الزائدة عما هو مقرر بالاتفاق من موارده الخاصة ، ولا من موارد 

أخرى ، فإنه يجوز للمفوضية - بناء على طلب مبرر يقدمه لها المستفيد – أن تقرر يمنح 

تمويـــلا إضافيا من موارد الاتحـــاد الأوروبي . و فى حال اتخاذ المفوضية ذلك القرار، 

فإن تمويل التكاليف الزائدة ســـيجرى دونما إخـــلال بقواعد الاتحاد الأوروبى وإجراءاته 

المتبعة فى هذا الشأن عن طريق تقديم مساهمة مالية إضافية تحدد المفوضية مبلغها. 

ويتعين إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناء على ذلك .
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الجزء الثاني
 الأحكام واجبة التطبيق على دعم الموازنة

المادة 11 - حوار السياسات :

يلتزم الشـــريك والاتحاد الأوروبى بالمشـــاركة فى حوار بناء منتظم على المستوى 

المناسب بشأن اتفاق التمويل الماثل .

فى حال كانت دولة الشـــريك عضوا فى مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط 

الهـــادئ ، وكان الصنـــدوق الأوروبى للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند 1-1 

من الشـــروط الخاصة فيمكن أن يشـــكل هذا الحوار جزءا من حوار سياسى أوسع نطاقا 

وفقًا للمذكور فى هذا الصدد فى المادة 8 من اتفاقية الشراكة التى أبرمت بين مجموعة 

دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ وبين المفوضية الأوروبية .

المادة 12 - التحقق من الشروط والصرف :

 12-1 على المفوضية أن تتحقق من شـــروط دفع شـــرائح مكـــون دعم الموازنة ، 

على النحو المحدد فى الملحق 1 )الأحكام الفنية والإدارية( .

فإن خلصت المفوضية إلى أن شـــروط الدفع غير مســـتوفاة فعليها أن تسارع إلى 

إبلاغ الشريك بذلك دون تأخير  .

12-2 لتكون طلبات الصرف المقدمة من الشريك مؤهلة للحصول على تمويل من 

الاتحاد الأوروبى ، يُشترط فيها أن تتوافق مع الأحكام المنصوص عليها فى الملحق 1 

)الأحكام الفنية والإدارية( ، وأن تُقدّم خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي .

12-3  يتعين على الشـــريك الالتزام بلوائح الصـــرف الأجنبى واجبة التطبيق في  

دولته بطريقة غير تمييزية علي جميع المدفوعات الخاصة بمكون دعم الموازنة .

المادة 13 - التزام الشفافية فى دعم الموازنة :

يوافق الشـــريك بموجب هذه الوثيقة على أن تنشر المفوضية اتفاق التمويل الماثل 

وتعديلاته عبر الوســـائل الإلكترونية ، وكذلك يوافق على أن تنشـــر المفوضية ما تراه 
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 مناســـبًا مـــن المعلومات الأساســـية التى تخص دعـــم الموازنة . ولا يجـــوز أن يحتوى

 هذا المنشـــور علـــى أى بيانات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبى الســـارية على حماية 

البيانات الشخصية .

المادة 14 - استرداد الأموال المستخدمة فى دعم الموازنة :

يجوز للمفوضية أن تســـترد المدفوعات الخاصة بدعم الموازنة بأكملها أو تســـترد 

جـــزءًا منهـــا ، مع مراعاتها الالتزام بمبدأ التناســـب، إذا أثبتت المفوضية أن الدفع قد 

صارت باطلة بســـبب اتهام الشـــريك مخالفة خطيرة ، لا ســـيما إن كان الشريك قد قدم 

 معلومـــات غير موثـــوق بها أو غير صحيحـــة ، أو كان متهما بارتكاب جريمة فســـاد

أو احتيال .

الجزء الثالث

 الأحكام واجبة التطبيق على هذا الإجراء بأكمله
بغض النظر عن الأسلوب الإدارى المتبع

المادة 15 - مدد التنفيذ والمواعيد النهائية للتعاقدات :

15-1 تنقسم مدة تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إلى مرحلتين :

مرحلة التنفيذ التشغيلى ، التى تنفذ فيها لأنشطة الأساسية للمشروع / للبرنامج  

وتبـــدأ هـــذه المرحلة من تاريخ دخول اتفاق التمويـــل الماثل حيز التنفيذ أو من التاريخ 

المنصوص عليه فى الشروط الخاصة ، وتنتهى بتاريخ بدء مرحلة الإقفال .

ومرحلـــة الإقفال ، التى تجرى خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائى ، وكذلك 

تغلـــق خلالهـــا – فنيا وماليا - العقود وتقديرات البرنامج لتنفيذ اتفاق التمويل  . وقد 

نـــص البند 3-2 من الشـــروط الخاصة على مدة هـــذه المرحلة . وتبدأ هذه المرحلة بعد 

تاريخ انتهاء مرحلة التنفيذ التشغيلي .
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وينص على مدتى هاتين المرحلتين فى الاتفاقات المبرمة بين الشريك والمفوضية 

فـــى إطار تنفيذ اتفاق التمويل الماثل ، لا ســـيما اتفاقات المســـاهمة وعقود الشـــراء 

وعقود المنح .

15-2 لا تكون تكاليف الأنشـــطة التشـــغيلية مؤهلة للحصـــول على تمويل من 

الاتحـــاد الأوروبى إلا إذا تـــم تحملها خلال مرحلة التنفيذ التشـــغيلي؛ أما التكاليف 

المتحملة قبل تاريخ سريان اتفاق التمويل الماثل فلا تكون مؤهلة للحصول على تمويل 

مـــن الاتحـــاد الأوروبى ما لم تنص المادة 6 من الشـــروط الخاصـــة على خلاف ذلك . 

تعـــد من التكاليف المؤهلة - حتى نهايـــة مرحلة الإقفال – كل من: تكاليف عمليات 

التدقيق والتقييم النهائية ، وتكاليف أنشطة مرحلة الإقفال ، وتكاليف مرحلة التشغيل 

المشار إليها فى البند 1-5 .

15-3 يستبعد تلقائيا أى رصيد متبق من مساهمة الاتحاد الأوروبى بعد انقضاء 

ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ .

15 - 4 يجـــوز - فـــى الحالات الاســـتثنائية والموثقة حســـب الأصول المتبعة- 

 تقديـــم طلـــب لتمديد مرحلة التنفيذ التشـــغيلى بشـــكل متناســـب مع مـــدة التنفيذ  . 

وفى حال التوافق على ذلك ، فإنه يتعين إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناء 

على ذلك .

15-5 تطبق المادة )2( من هذه الشروط العامة على عقود الشراء وعقود المنح 

واتفاقات المســـاهمة التى تتخذ المفوضية بوصفها السلطة المتعاقدة قرارات بإرسائها 

باستثناء الفقرة الفرعية الأخيرة من البند 1-2 .

المادة 16 - عمليات التحقق والتوثيق التى تجريها المفوضية :

المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد - المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات :

16-1 يضطلع الشـــريك بالمســـاعدة والدعم لعمليات التحقق والفحوصات التى 

 ، »OLAF« يجريهـــا كل من: المفوضيـــة ، والمكتب الأوروبي لمكافحـــة الاحتيال

و»المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات« بناءً على طلب كلِّ منهم .
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وعلـــى الشـــريك أن يقـــر بموافقته علـــى أن يضطلع كل من المفوضيـــة والمكتب 

الأوروبى لمكافحة الاحتيال OLAF ، والمحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات بإجراء 

رقابة وثائقية فورية بشأن كيفية استخدام تمويل الاتحاد الأوروبى فى تكاليف الأنشطة 

في إطار اتفاق التمويل الماثل )ويشـــمل ذلك إجراءات إرساء العقود وإعطاء المنح( ، 

وكذلك إجراء مراجعة المحاسبية كاملة - إن اقتضى الأمر ذلك- من حيث التحقق من 

المســـتندات الداعمة للعمليات المالية والمســـتندات المحاسبية وأى مستندات أخرى 

تتعلق بتمويل تلك الأنشـــطة طوال مدة سريان الاتفاق ولمدة خمس سنوات تالية لتاريخ 

انتهاء تنفيذه .

16-2 كما يقر الشـــريك بأنه يجوز للمكتب الأوروبى لمكافحة الفساد أن يجرى 

عمليـــات فوريـــة للفحص وللتحقـــق الميدانيين وفقًا للإجـــراءات المنصوص عليها فى 

قانون الاتحاد الأوروبى لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبى ضد الغش والاحتيال 

وما فى حكمهما من مخالفات .

وتحقيقًـــا لهذه الغاية ، يتعهد الشـــريك بتقديم المســـاعدة اللازمة لمســـئولى كل 

مـــن المفوضية والمكتـــب الأوروبى لمكافحة الفســـاد، والمحكمـــة الأوروبية لمراجعى 

الحســـابات ، ولوكلائهـــم المعتمدين مـــن أجل الوصول إلى المواقـــع ومقار العمل التى 

تنفـــذ فيهـــا العمليات الممولة بموجب اتفاق التمويل )ويشـــمل ذلـــك أنظمة الكمبيوتر 

الخاصـــة بها( وإلى أى مســـتندات أو بيانات محوســـبة تتصل بـــالإدارة الفنية والمالية 

لتلكم العمليات ، وكذلك يتعهد المستفيد باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتسهيل عمل 

المذكورين آنفا . وكذلك عليه أن يســـهل حق الوصول ســـالف الذكر للوكلاء المعتمدين 

من كل من المفوضية والمكتب الأوروبى لمكافحة الفساد والمحكمة الأوروبية لمراجعى 

الحســـابات ، على أن تراعى شروط السرية التامة فيما يتعلق بالأطراف الثالثة ، دونما 

إخـــلال بالالتزامـــات المفروضة عليهم بموجب القانون العام . ويتعين على الشـــريك أن 
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يجعل حق الوصول للمستندات متاحا بيسر ، وعليه مراعاة أن تكون طريقة حفظها تيسر 

عمليات فحصها ، وكذلك يكون الشـــريك ملزما بإبلاغ المفوضية أو المكتب الأوروبى 

لمكافحة الفساد أو المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات بالمكان المحدد لحفظها .

16-3 تنطبق عمليات الفحص والتدقيق المحاسبى الموضحة أعلاه على المقاولين 

والمســـتفيدين من المنح والمنظمات الموقعة على اتفاقات المســـاهمة والمقاولين من 

الباطن الذين تلقوا تمويلا من أموال الاتحاد الأوروبي .

16-4 يجـــب أن تتولـــى المفوضيـــة أو المكتـــب الأوروبى لمكافحة الفســـاد أو 

المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات ، إبلاغ الشريك بقدوم بعثات الوكلاء المعينين 

من قبل أى منهم لإجراء عمليات الفحص والتحقق الميدانيين .

ــوط بهـــا الشـــريك بصـــدد مكافحـــة المخالفـــات   المـــادة 1۷ - المهـــام المنـ

والاحتيال والفساد :

1۷-1 فى حال حدوث أمر يثير الشك لدى الشريك بشأن وجود أفعال تنطوى على 

مخالفات أو عمليات احتيال أو ممارســـة للفســـاد ، أو إن اتخذ الشـــريك أى إجراءات 

لمعالجة الحالات سالفة الذكر ، فإن عليه أن يبادر إلى إبلاغ المفوضية بذلك .

1۷-2 على الشريك التأكد والتحقق بانتظام من أن الإجراءات الممولة من الموازنة 

تنفّذ بفعالية وبطريقة صحيحة . ومن ثم يتعين عليه أن يتخذ التدابير المناســـبة لمنع 

حالات المخالفات والاحتيال واكتشـــافها وتصحيحها حال حدوث أى منها ، وأن يرفع 

دعـــاوى لاســـترداد الأموال التى دفعت واتضح له أنها لم تكـــن واجبة الدفع إن اقتضى 

الأمر ذلك .

و»المخالفـــة« تعنى أى إخـــلال باتفاق التمويل الماثل أو بتنفيذ العقود أو إخلال 

ــرات البرنامـــج أو بقانون الاتحاد الأوروبي يكـــون ناجما عن فعل أو إهمال لفعل  بتقديـ

يرتكبه أى شـــخص ، ويكون ذا أثر ســـلبى آنى أو مستقبلى من شأنه الإخلال بالقواعد 

المتبعـــة للصناديق التـــى يمولها الاتحاد الأوروبى ، إما بتخفيض أو بفقدان الإيرادات 

المستحقة للاتحاد الأوروبى ، وإما بإدراج بند للصرف غير مبرر .
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و»الاحتيال« يعنى أى فعل أو إغفال لفعل يرتكب عمدا يترتب عليه ما يلي :

استخدام أو تقديم بيانات أو وثائق كاذبة أو غير صحيحة أو غير مكتملة ، الأمر 

ــوال أو الاحتفاظ بها بصورة غير مشـــروعة من الموازنة  ــؤدى إلى اختلاس الأمـ الـــذى يـ

العامة الخاصة بالاتحاد الأوروبى أو الخاصة بـ “الصندوق الأوروبى للتنمية” .

 عدم الكشـــف عن معلومات تتصـــل بانتهاك حدث لأحـــد الالتزامات المحددة ، 

فى حال أدى ذلك إلى نفس التأثير السابق ذكره فى الفقرة السابقة؛

سوء استخدام تلك الأموال وإنفاقها فى غير الأغراض الممنوحة لها فى الأصل .

1۷-3 يتعهـــد الشـــريك باتخـــاذ جميع الإجراءات المناســـبة ، طـــوال مدة تنفيذ 

 اتفاق تمويل لمنع ممارســـات الفســـاد النشـــط أو الســـلبي واكتشـــافها حـــال حدوثها

 ومعاقبة مرتكبيها .

ويُقصد بـ “الفســـاد السلبي” الفعل المتعمد الذى يرتكبه أى مسئول - بنفسه أو 

عبـــر وســـيط - ويكون بمثابة طلب يقدمه للحصول علـــى أى مزايا أو يكون مؤديا إلى 

حصولـــه على أى مزايـــا لصالحه أو لصالح طرف ثالث ، أو يكون مؤديا إلى قبول وعد 

بإعطائـــه مزيـــة من تلك المزايا ، فـــى مقابل فعل أو امتناع عن فعل يكون من شـــأنه 

الإخـــلال بأحد واجباته الرســـمية وإحداث أثر ســـلبى آنى أو مســـتقبلى يضر بالمصالح 

المالية للاتحاد الأوروبي .

ويُقصـــد بـ »الفســـاد الإيجابى« الفعـــل المتعمد لكل من يعـــد بتقديم مزية أو من 

يقدم مزية - بنفسه أو عبر وسيط وأيًا كان نوع تلك المزية - لصالح أحد المسئولين أو 

لصالح طرف ثالث ، فى مقابل فعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإخلال به واجباته 

الرسمية ، وإحداث أثر سلبى آنى أو مستقبلى يضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي .

1۷-4 إذا لـــم يتخذ الشـــريك الإجراءات المناســـبة لمنع الاحتيـــال والمخالفات 

والفســـاد يجـــوز للمفوضية اتخاذ التدابيـــر الاحترازية التى قد تتضمـــن تعليق العمل 

باتفاق التمويل الماثل .
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المادة 18 - تعليق المدفوعات :

18-1 مع عدم الإخلال بأحكام تعليق اتفاق التمويل الماثل أو أحكام إنهائه وفقًا 

للمادتيـــن 26 و 2۷ على الترتيب ، يجوز للمفوضية أن تعلق صرف الجزئى أو الكلى 

للمدفوعات فى الحالات التالية :

)أ( فـــى حـــال كان لـــدى المفوضية ، بناء علـــى معلومات وصلتهـــا ولم تتحقق 

مـــن صحتها بعـــد ، تحفظات أو بواعث قلق خطيرة من أن الشـــريك ارتكب 

أخطـــاء جســـيمة أو مخالفات أو ممارســـات احتيالية فيمـــا يخص إجراءات 

الشـــراء والمنح ، أو فيما يتصل بتنفيذ الإجراء ، أو أن الشـــريك لم يمتثل 

لالتزاماته بمقتضـــى اتفاق التمويل الماثل بما تتضمنه من التزامات بتنفيذ 

خطة الاتصال والإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة ؛

)ب( فـــى حال كان لـــدى المفوضية ، بناء على معلومات وصلتها ولم تتحقق من 

صحتها بعد ، تحفظات أو بواعث قلق خطيرة الشـــريك من أن الشـــريك قد 

ارتكـــب أخطـــاء منهجية أو متكـــررة أو مخالفات أو ممارســـات احتيالية ، 

أو أنـــه أخـــل بالتزاماته بمقتضى اتفاق التمويـــل الماثل أو بموجب اتفاقات 

تمويل أخرى ، شـــريطة أن تكون تلك الأخطاء أو المخالفات أو الممارســـات 

الاحتيالية ، أو أن يكون إخلاله بالتزاماته من شأنه إحداث آثار مادية سلبية 

على تنفيذ اتفاق التمويل الماثل أو من شـــأنه التشـــكيك فى موثوقية نظام 

الرقابة الداخلية الخاص بالشريك أو التشكيك فى قانونية إنفاقه للمصروفات 

الأساسية ومدي اتساقها مع أغراض إنفاقها ؛

)ج( فى حال اشتباه المفوضية ، الذى لم تتحقق من صحته بعد ، فى أن الشريك 

قـــد ارتكب أخطاء جســـيمة أو مخالفات أو ممارســـات احتيالية أو أنه أخل 

بالتزاماته فيما يخص إجراءات الشراء والمنح أو فيما يتصل بتنفيذ الإجراء .



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 23 فى 6 يونيــــة سنة 2024 ۷6 

)د( فـــى حال كانت هناك حاجة ملحة إلى منع ضرر كبير يلحق بالمصالح المالية 

للاتحاد الأوروبي .

 18-2 يجـــب علـــى المفوضية إبلاغ الشـــريك فورا بتعليق المدفوعات وأســـباب

 هذا التعليق .

18-3 يتعيـــن أن يحدث تعليق المدفوعات آثـــاره المتمثلة فى تعليق المهلات 

الزمنية للدفع لأى طلب دفع معلق .

18-4 من أجل استئناف عمليات الدفع ، يجب على الشريك أن يسارع فى سعيه 

إلـــى تصحيـــح الأوضاع الذى ترتب عليها قرار التعليق فى أقرب وقت ممكن ، ويتعين 

عليـــه إبلاغ المفوضيـــة بأى تقدم يتحقق فى هذا الصـــدد  . وعلى المفوضية ، بمجرد 

أن ترى أن الشريك قد استوفى شروط استئناف المدفوعات ، أن تبلغ الشريك بذلك .

المادة 19- الصناديق المخصصة للإجراء التى استردتها المفوضية :

جميع المبالغ التى صرفت ولم تكن واجبة الدفع ثم اســـتردتها المفوضية ، وكذلك 

المبالغ من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات إرساء عقود الشراء وعقود 

المنح والمبالغ المدفوعة من الغرامات المالية المفروضة ، وكذلك مبالغ التعويضات عن 

الخسائر المدفوعة للمفوضية ، يجب على المفوضية أن تعيد تخصيصها لهذا الإجراء .

المادة 20 - حق التأسيس والإقامة :

20-1  بعـــد أن يثبـــت وجود مســـوغات لطبيعـــة عقود الشـــراء أو عقود المنحة 

أو اتفاقات المســـاهمة ، يتعين على الشـــريك أن يمنح الحق فى التأســـيس والإقامة 

المؤقتتيـــن داخل أراضى دولته لكل الأشـــخاص الطبيعيين والاعتباريين المشـــاركين 

فى تقديم المناقصات بشـــأن عقود الأشـــغال أو التوريد أو الخدمة أو المشـــاركين فى 

تقديم العروض ، بناءً على الدعوات الخاصة بتلك المناقصات أو العروض ، فضلا عن 

المنظمات المتوقع منها إبرام اتفاقات المســـاهمة . ويظل هذا الحق ســـاريا لمدة شـــهر 

واحد تال لتاريخ إرساء العقد .
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20-2 وكذلـــك يتعيـــن على الشـــريك أن يمنـــح ، أثناء تنفيذ الإجـــراء ، حقوقًا 

مماثلة لتلك الســـابق ذكرها لـــكلِّ من الآتى ذكرهم ولأفراد أســـرهم: مقاولى التوريد ، 

والمســـتفيدين من المنح ، والمنظمات الموقعة على اتفاقات المســـاهمة ، والأشخاص 

الطبيعيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة لتنفيذ هذا الإجراء .

المادة 21 - أحكام الضرائب والجمارك وترتيبات الصرف الأجنبي :

21-1 يطبق الشـــريك على عقود المشـــتريات وعقود المنح واتفاقات المســـاهمة 

التـــى يمولها الاتحـــاد الأوروبى الترتيبات الضريبية والجمركيـــة الأكثر رعاية المطبقة 

على الدول أو منظمات التنمية الدولية التى لها علاقات معها .

فى حال كانت دولة الشريك عضوا فى »مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط 

الهـــادئ« ، فـــلا يجوز أن تطبـــق الترتيبات الخاصة به على ســـائر الدول الأعضاء فى 

»مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ« ، ولا يجوز تطبيقها على البلدان 

النامية الأخرى فيما يخص بتحديد معاملة الدولة الأكثر رعاية .

21-2 فـــى حال اشـــتمل الاتفاق الإطـــارى على أحكام أكثر تفصيلًا بشـــأن هذا 

الموضوع ، فإنه يتعين أيضا تطبيق تلك الأحكام .

المادة 22 - السرية :

22-1 يقر الشريك بأنه يجوز لأى كيان ذى صلة بالإجراء أن يرسل ما فى حوزته 

مـــن وثائـــق ومعلومات تتصل بالإجراء إلى المفوضيـــة إن كان ذلك بغرض تنفيذ اتفاق 

التمويل الماثل ، أو بغرض تنفيذ اتفاق تمويل آخر .

22-2 مع عدم الإخلال بالمادة )16( من هذه الشروط العامة ، يتعين على كل 

من الشـــريك والمفوضية الحفاظ على سرية أي مستند أو معلومات أو مواد أخرى ذات 

صلة مباشرة بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل فى حال تصنيفها على أنها سرية .
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22-3  يلتزم كل من الطرفين بعدم الإفصاح عن تلك المعلومات إلا بعد حصوله 

على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر .

22-4 يظل الطرفان ملتزمين بالحفاظ على السرية على مدار خمس سنوات تالية 

لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ .

22-5 يجب على الشـــريك أيضا الامتثال للالتزامات المنصوص عليها فى البند 

1-۷ فى حال قدمت له المفوضية أى بيانات شـــخصية ؛ على ســـبيل المثال فى سياق 

الإجراءات والعقود التى تديرها المفوضية .

المادة 23 - استخدام الدراسات :

يجـــب أن ينص العقد المتعلق بأى دراســـة ممولة فى إطـــار اتفاق التمويل الماثل 

على حق كل من الشريك والمفوضية في استخدام تلك الدراسة ونشرها والإفصاح عنها 

لأطراف ثالثة .

المادة 24 - المشاورات بين الشريك وبين المفوضية :

24-1 على الشـــريك والمفوضية أن يتشـــاورا فيما بينهما قبل اتخاذ أى إجراءات 

تتعلق بأى نزاع ينشأ بينهما ، سواء أكان ذلك النزاع يتعلق بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل 

أو يتعلق بتفسير نصوصه ، وذلك إعمالا للمادة )28( من هذه الشروط العامة .

24 - 2 على المفوضية حال علمها بوجود مشكلات فى تنفيذ الإجراءات المتصلة 

بإدارة اتفاق التمويل الماثل ، عليها أن تجري كافة الاتصالات الضرورية مع الشـــريك 

لتصحيح الأوضاع واتخاذ أى خطوات ضرورية في  هذا الصدد .

 24-3 قـــد تخلص المشـــاورات إلى إجراء تعديلات على اتفـــاق التمويل الماثل

 أو إلى تعليقه أو إلى إنهائه .

24-4 على المفوضية أن تُبلغ الشريك أولا بأول بما تم تنفيذه الأنشطة الموضحة 

فى الملحق )1( التى لا تندرج تحت الجزأين الأول والثانى من هذه الشروط العامة .
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المادة 25 - تعديل اتفاق التمويل الماثل :

25-1 أى تعديـــل علـــى اتفاق التمويل الماثل يجـــب أن يكون تعديلا مكتوبًا ، 

ويشمل ذلك تبادل الخطابات .

25-2 فى حال أراد الشريك إجراء تعديل على الاتفاق ، فعليه أن يقدم للمفوضية 

طلـــب التعديل قبل ثلاثة أشـــهر مـــن التاريخ المراد أن يبدأ ســـريانه فيه ، باســـتثناء 

الحالات التى يرى فيها الشريك أهمية إجراء التعديل لأسباب تحظى بقبول المفوضية. 

فـــي الحالات الاســـتثنائية المتعلقة بتعديل أهداف الإجـــراء ، و / أو المتعلقة بزيادة 

مساهمة الاتحاد الأوروبى ، يجب تقديم طلب التعديل أو الزيادة سالفى الذكر قبل ستة 

أشهر على الأقل من التاريخ المزمع بدء سريان التعديل فيه .

25-3 يتعين على الشريك أن يُبلغ المفوضية كتابة بشأن ذلك التعديل ومسوغاته، 

طالما لم يكن للتعديل آثار ســـلبية كبيرة على أهداف النشاط المنفذ وفقًا للجزء الأول 

مـــن هذه الشـــروط العامة ، أو إن كان التعديـــل متعلقا بإعادة تخصيص الأموال بمبلغ 

معادل لمبلغ احتياطى الطوارئ .

ــوال المحتفظ بها للطوارئ من أجـــل الإجراء مرتهنا  25-4 يكون اســـتخدام الأمـ

بموافقة المفوضية عليه موافقة كتابية مسبقة .

25-5 عندما ترى المفوضية أن الشريك توقف عن أداء الصحيح للمهام الموكلة 

إليه بموجب البند 1-1 من هذه الشروط العامة ، ودونما إخلال بالمادتين )26 و2۷( 

من هذه الشـــروط العامة ، يجوز للمفوضية أن تحل محل الشـــريك فى الاضطلاع بتلك 

المهام وفى مواصلة تنفيذ الأنشطة نيابة عن الشريك بعد إبلاغه بذلك كتابة .

المادة 26 - تعليق اتفاق التمويل الماثل :

26-1 يجوز تعليق اتفاق التمويل فى الحالات التالية :

يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل إذا أخل الشريك بالتزام بموجبه ؛
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يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إذا أخل الشريك بأى التزام 

محـــدد بموجب الإجراءات والوثائق الموحدة المشـــار إليها فى المواد )1و4و5و6( من 

هذه الشروط العامة ؛ 

يجوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل فى حال أخل الشريك 

بالتزام يتعلق باحترام حقوق الإنســـان والمبادئ الديمقراطية وســـيادة القانون ، أو فى 

حالات الفســـاد الخطيرة ، أو فى حال إدانة الشـــريك بارتكاب تجاوزات مهنية جسيمة 

تم إثباتها بأى وســـيلة مبررة . ونكون إزاء تجاوزات مهنية جســـيمة فى حال حدوث أى 

مما يلي :

إذا انتهكـــت القوانيـــن أو اللوائح واجبة التطبيق أو لـــم يلتزم بالمعايير الأخلاقية 

للمهنة التى يمارسها أحد الأشخاص أو الكيانات،

إذا وقـــع مـــن أحـــد الأشـــخاص أو الكيانات أى ســـلوك غير مشـــروع من شـــأنه 

 التشـــكيك فى مصداقيته المهنية ، مثل أن ينطوى هذا الســـلوك على سوء نية خاطئة

 أو إهمال جسيم .

يجـــوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل فى حالات التعرض لظروف 

قهرية ، على النحو المحدد أدناه :

حـــالات التعـــرض لظروف قهرية تعنى أى حدث غير متوقع أو اســـتثنائى خارج عن 

سيطرة أى من الطرفين ، يكون من شأنه أن يمنع كلا الطرفين من الإيفاء بأى من التزاماته، 

ولا يمكن أن يُعزى إلى خطأ أو إهمال من أى منهما )ولا من أى من المتعاقدين معه أو 

وكلائـــه أو موظفيـــه( ، ويتعذر التغلب عليه علـــى الرغم من بذل كل العناية الواجبة . لا 

يجـــوز التذرع بعيوب فى المعدات أو فى المواد ولا بالتأخر فى إتاحتها ولا بالمنازعات 

بيـــن العمـــال ولا بالإضرابـــات ولا بالصعوبات المالية للادعاء بوقـــوع ظروف قهرية . لا 

يجـــوز الاحتجاج على أحد الطرفين بأنه قد أخـــل بالتزاماته في حال منعته ظروف قهرية 
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من الإيفاء بها . يجب على الطرف الذى يواجه ظروفا قهرية أن يسارع إلى إخطار الطرف 

الآخـــر بذلك ، وعليـــه أن يبين فى إخطاره طبيعة تلك الظـــروف القهرية والمدة المحتملة 

لاســـتمرارها والآثار المتوقعة الناجمة عنها ، وعليـــه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل 

الأضرار المحتمل حدوثها بســـببها . لا يتحمل أى من الطرفين المســـؤولية عن الإخلال 

بالتزاماتـــه بموجب اتفاق التمويل الماثـــل إذا ثبت تعرضه لظروف قهرية حالت بينه وبين 

الإيفاء بها ، شريطة أن يتخذ تدابير لتقليل أى أضرار محتملة الوقوع .

ــرات كبيرة على المســـتوى القومى   فـــى حالات مـــن قبيل وقوع أزمـــات أو تغييـ

)على سبيل المثال ، بشأن أولويات سياساتها( .

26- 2 يجوز للمفوضية تعليق اتفاق التمويل الماثل دون إخطار مسبق .

26-3 يجوز للمفوضية اتخاذ أى إجراء احترازى مناسب قبل حدوث التعليق .

26-4 عند الإخطار بالتعليق ، يجب الإشـــارة إلى التبعات والآثار المترتبة على 

عقود الشـــراء وعقود المنح الســـارية وكذلك ما يترتب من آثار على اتفاقات المساهمة 

وتقديرات البرنامج .

26-5 لا يكـــون تعليق اتفاق التمويل الماثل ســـببا فـــى الإخلال بمانصت عليه 

المـــادة )18( والمادة )2۷( من الشـــروط العامة من إمكانيـــة اتخاذ المفوضية قرارا 

بتعليق المدفوعات المتعلقة باتفاق التمويل الماثل ، أو بإنهائه .

26-6 يســـتأنف الطرفان تنفيذ اتفاق التمويل بمجرد أن تتهيا الأحوال لمواصلة 

تنفيذه ، على أن يكون ذلك بموافقة كتابية مســـبقة من المفوضية . وكل ذلك يتم مع 

عـــدم الإخلال بأى تعديلات على اتفاق التمويل الماثل قد تكون ضرورية للمواءمة بين 

الإجراء وبين الشـــروط الجديدة لتنفيذه ، ويشـــمل ذلك ، عند الاقتضاء ، تمديد مرحلة 

التنفيذ التشغيلي، أو إنهاء اتفاق التمويل الماثل وفقًا للمادة )2۷( .
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المادة 2۷ - إنهاء اتفاق التمويل الماثل :

2۷-1 إذا تعذر حل المشكلات التى أدت إلى تعليق اتفاق التمويل الماثل خلال 

مـــدة أقصاها )180( يومًا ، فيجوز لأى مـــن الطرفين أن ينهى اتفاق التمويل الماثل 

بعد إخطار للطرف الآخر مدته )30( يومًا .

2۷-2 دون الإخـــلال بنـــص البند 2۷-1 أعـــلاه ، إذا اعتقدت المفوضية فى أى 

 وقـــت أن الغـــرض من اتفاق التمويل الماثـــل لم يعد من الممكن تنفيذه بشـــكل فعال

 أو مناســـب ، يجوز لها أن تنهى اتفاق التمويل الماثل بإرســـالها إخطارا كتابيا قبل 

)30( ثلاثين يوما من تاريخ الإنهاء المقرر .

2۷-3 ينتهـــى تلقائيًا ســـريان اتفاق التمويل الماثـــل فى حال لم يوقع على عقود 

التنفيذ المتعلقة به خلال المواعيد النهائية التي نصت عليها فى المادة )2( .

2۷-4 يمكـــن تحليـــل عواقب مثل هذه الإنهاءات على الأنشـــطة الجارية ، عند 

الاقتضاء ، وتحديدها على أساس كل حالة على حدة .

المادة 28 - تدابير تسوية النزاعات :

ــزاع يتعلق باتفـــاق التمويـــل الماثل خلال  28-1 فـــى حـــال تعذر تســـوية أى نـ

 مدة ستة أشهر عبر المشاورات بين الطرفين - المنصوص عليها فى المادة )24( من 

هذه الشـــروط العامة - فإنه يجوز تسويته عن طريق التحكيم بناء على طلب مقدم من 

أحد الطرفين .

فى حال كانت دولة الشـــريك عضوا فى مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط 

الهـــادئ ، أو كان الشـــريك منظمـــة أو هيئـــة إقليمية عضـــوًا فيهـــا ، وكان الصندوق 

ــزاع ناجم عن هذا  الأوروبـــى للتنميـــة هـــو الجهة الممولـــة للإجراء ، وفـــى حال حدث نـ

الاتفـــاق وتعـــذر حله عبر المشـــاورات وفقًا للمـــادة )24( من هذه الشـــروط العامة ، 

 فإنـــه يجب - قبـــل اللجوء إلى التحكيم – أن يعرض ذلـــك  النزاع على مجلس وزراء 
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الــــ “ACP-EC” الذى يجمع بين مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ 

 ”ACP-EC“ وبين المفوضية الأوروبية ، أو يُعرض على لجنة مشكلة من سفراء الـ 

تجتمع فيما بين اجتماعات ذلك المجلس ، وذلك إعمالا لأحكام المادة 98 من اتفاقية 

 الشـــراكة الخاصة بالـ “ACP-EC”  . إذا لم ينجح المجلس أو اللجنة فى تســـوية

ــزاع ، يجـــوز لأى من الطرفين طلب تســـوية النزاع عن طريـــق التحكيم وفقًا للبنود   النـ

28-2 و 28-3  و4-28 .

28-2 علـــى كلٍّ من الطرفين أن يعيـــن محكما واحدا فى غضون 30 يومًا تالية 

لتاريـــخ طلـــب التحكيم . فإن تعذر ذلك على أي من الطرفيـــن ، فإنه يجوز أن يطلب 

من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة )لاهاي( تعيين محكم ثان ويتولى المحكمان 

 بدورهمـــا تعييـــن محكـــم ثالـــث فى غضـــون )30( يومًـــا  . فإن تعذر ذلـــك ، يجوز

 لأى مـــن الطرفيـــن أن يطلب من الأمين العام لهيئـــة التحكيم الدائمة )لاهاى( تعيين 

المحكم الثالث .

28-3  فيمـــا يخص التحكيم ، تســـرى الإجراءات المنصـــوص عليها فى قواعد 

التحكيـــم الاختيارية الخاصة بهيئة التحكيم الدائمة التي تضم دولا ومنظمات دولية . 

وتتخذ قرارات المحكمين بالأغلبية خلال مدة ثلاثة أشهر .

28-4 يلتزم كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المحكمين .
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قرار وزير الخارجية
رقم 15 لسنة 2024

وزير الخارجية

 بعـــد الاطـــلاع على قرار الســـيد رئيـــس الجمهورية رقم 5 لســـنة 2024 الصادر

 بتاريـــخ 2024/1/11 بشـــأن الموافقة على »منحة الاتفـــاق التمويلى بمبلغ )50( 

مليـــون يورو الخـــاص ببرنامج الاتحاد الأوروبى من أجل حيـــاة كريمة - مكافحة الفقر 

متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية فى مصر« ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/2/26 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/3/3 ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 الصادر 

بتاريخ 2024/1/11 بشأن الموافقة على »منحة الاتفاق التمويلى بمبلغ )50( مليون 

يـــورو الخـــاص ببرنامج الاتحاد الأوروبى من أجل حياة كريمـــة - مكافحة الفقر متعدد 

الأبعاد فى المناطق الريفية فى مصر«  .

صدر بتاريخ 2024/4/3

وزير الخارجية

 سامح شكرى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 24 لسنة 2024

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية
ضمن برنامج نوفى - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة )50( مليون يورو

ومنحة قيمتها )3( مليون يورو
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

ووفـــق على »الخطابات المتبادلة لمشـــروع الطاقة الذكية ضمـــن برنامج نوفى - 

محـــور الارتباط بين مشـــروعات المياه والغذاء والطاقة لصالـــح وزارة الكهرباء والطاقة 

المتجددة كقرض بقيمة )50( مليون يورو ومنحة قيمتها )3( مليون يورو«، وذلك مع 

التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1445 هــ

                               ) الموافق 31 يناير سنة 2024 ( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 شعبان سنة 1445 هــ 

                                                          )الموافق 10 مارس سنة 2024 م( .
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القاهرة ۲٧ ديسمبر ۲0۲3

السيد السفير/ فرانك هارتمان
سفير ألمانيا لدى مصر

أتشـــرف بأن أوكد اســـتلام مذكرتكم المؤرخة 25 ديسمبر 2023 ، وبالإشارة إلى 

محضـــر المشـــاورات الحكومية بتاريخ 19 نوفمبـــر 2019م والتعديلات الإضافية فى 

محضر المشـــاورات الحكومية بتاريخ 6 ديســـمبر 2022 م بين حكومة جمهورية مصر 

العربيـــة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشـــأن التعـــاون التنموي، أن أقترح على 

معاليكم إبرام الترتيب التالي:

1- تمكن حكومـــة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية من 

الحصول من بنك التعمير الألماني  )kfw( على المبالغ التالية :

)أ( قرض بقيمة تصل إلى 50.000.000 يورو )خمسون مليون يورو( لمشروع 

»تطوير الطاقة الذكية« لبرنامج »نوفي: محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء 

والطاقـــة المشـــار إليه فى رقم 2.2.10 مـــن النقطة الأولى من محضر المشـــاورات 

الحكوميـــة بين الحكومتين بتاريخ 19 نوفمبر 2019م وفى رقم 4.1.10 من النقطة 

الثانية من محضر المشـــاورات الحكومية بين الحكومتين بتاريخ 6 ديسمبر 2022م، 

على أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذا المشروع إن الشروط المقدمة من حكومة جمهورية 

ألمانيـــا الاتحاديـــة إلى حكومة جمهورية مصر العربية بالنســـبة للقرض المذكور أعلاه 

هى كالتالي :

مدة القرض 30 سنة ) منها فترة سماح مقدارها عشر سنوات( ،

الفائدة السنوية 2 بالمئة ؛

)ب( منحـــة لتدابير مرافقة ضرورية لتنفيذ ورعاية المشـــروع المذكور فى الحرف 

)أ( تصل إلى 3.000.000 يورو )ثلاثة ملايين يورو(.
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2- تحكـــم اســـتخدام المبالـــغ المشـــار إليهـــا فى البنـــد )1(  أعلاه وشـــروط 

وأحكام منحها وكذلك الإجراء الواجب اتباعه لترســـية عطـــاءات الاتفاقيات التمويلية 

ــرض والمنحة، ــرم بين بنـــك التعميـــر الألمانـــى )kfw( وبين مســـتلمى القـ  التـــى تبـ

 وتكـــون هذه الاتفاقيات التمويلية خاضعة للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية 

ألمانيا الاتحادية .

3- يتـــم إلغـــاء الموافقة على منـــح المبالغ الواردة فى البنـــد )1( أعلاه من دون 

إحلال فى حال عدم إبرام الاتفاقيات التمويلية المذكورة فى البند )2( أعلاه فى غضون 

أربـــع ســـنوات بعد الموافقة عليها. وتنتهى المدة بالنســـبة لهذه المبالـــغ مع نهاية يوم 

)31( ديسمبر 2023

4- تضمـــن حكومـــة جمهورية مصر العربية ما لم تكن نفســـها الجهة المســـتلمة 

للمبالغ التمويلية الوفاء بالالتزامات المســـتحقة لمستلمى المبالغ التمويلية تجاه بنك 

التعمير الألمانى )kfw( التى تنشـــأ بناء على الاتفاقيات التمويلية التى يتم إبرامها 

بموجب البند )2( أعلاه.

5 - تعفـــى حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألمانى )kfw( من أية 

ضرائب مباشـــرة مفروضة في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالمشروع المذكور فى 

البنـــد )1( أعـــلاه أو بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التمويلية المشـــار إليها فى البند )2( 

أعـــلاه. تتحمل حكومـــة جمهورية مصر العربيـــة قيمة الضريبة علـــى القيمة المضافة 

والضرائب الجمركية أو ما فى حكمها من ضرائب غير مباشـــرة تفرض فى هذا الإطار. 

 )kfw( إضافـــة إلى ذلك، تعفـــي حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألمانى

من أية أعباء عامة أخرى .

6- تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية باتخاذ اللازم على وجه الســـرعة نحو 

تســـجيل هذا الترتيب لدى الأمانة العامة للأمم المتحـــدة وفقاً لأحكام المادة )102( 

من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخول هذا الترتيب حيز النفاذ. ويتم إخطار الطرف الآخر 

بإتمام عملية التســـجيل ورقم التسجيل لدى الأمم المتحدة بمجرد قيام الأمانة العامة 

للأمم المتحدة بتأكيد عملية التسجيل.
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۷ - يقوم الطرفان المتعاقدان بفض المنازعات الناشـــئة حول تفســـير هذا الترتيب 

أو تطبيقه بشكل ودى وذلك من خلال المحادثات أو المفاوضات .

8 - يحـــرر هذا الترتيب باللغـــات العربية والألمانيـــة والإنجليزية وتكون لجميع 

النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حال الاختلاف فى تفسير النصين العربى والألمانى 

يعتد بالنص الإنجليزي.

هذا ويشـــرفنى أن أبلغ ســـيادتكم بأن المقترحات الســـابقة مقبولة من قبل حكومة 

جمهوريـــة مصر العربية ، وأن مذكرة ســـيادتكم وهذه المذكرة سيشـــكلا »ترتيبا« بين 

حكومتينا يكون نافذا اعتبارا من تاريخ إستلام الإخطار باكتمال الاجراءات الدستورية 

الوطنية اللازمة .

وتفضلوا معالى السفير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
وزير التعاون الدولى

أ.د/ رانيا المشاط
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 Cairo 27 December 2023

 H.E. Amb.Frank Hartmann
 Ambassador of Germany to Egypt
 Excellency,
 I have the honour to acknowledge the receipt of your note dated 

 25 December 2023 , which reads as follows:
 Reference to the Summary Record of the intergovernmental 

negotiations of 19  November 2019 and further explanations in the Summary 
Record of the  Negotiations on Development Cooperation between the 
Government of the Arab  Republic of Egypt and the Government of the 
Federal Republic of Germany of 6  December 2022 and to propose on 
behalf of the Government of the Federal  Republic of Germany that the 
following Arrangement be concluded.

1 . The Government of the Federal Republic of Germany shall enable 
the  Government of the Arab Republic of Egypt to obtain from Kreditanstalt 
für  Wiederaufbau (KfW) the following amounts:

 a) a loan totalling up to 50,000,000 euro (fifty million euro) for the 
project  Smart Grid Development of the Nexus of Water, Food and Energy 
 programme specified in the first indent of 2.2.1. of the Summary Record of 
 the intergovernmental negotiations of both Governments of 19 November 
2019  and in the second indent of 4.1.1. of the Summary Record of the 
 intergovernmental negotiations of both Governments of 6 December 2022, 
 if on examination it has been found eligible for support. The conditions of 
 the loan granted to the Government of the Arab Republic of Egypt by the 
 Government of the Federal Republic of Germany are:

 a duration of 30 years (free from redemption in the first ten years),
 two percent interest per annum;
 b) a grant for attendant measures necessary to implement and support 

the  project specified in sub-paragraph (a) above, up to 3,000,000 euro 
(three  million euro).
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2 . The utilisation of the amounts specified in paragraph (1) above 
and the terms  and conditions on which they are made available, as well 
as the procedure for  awarding contracts, shall be governed by financing 
agreements to be concluded  between (kfw) and the recipients of the loan 
and the grant, which shall be  subject to the laws and regulations applicable 
in the Federal Republic of  Germany.

3 . The commitment to grant the amounts specified in paragraph (1) 
above shall  lapse without replacement if the financing agreements referred 
to in  paragraph (2) above are not concluded within a period of four years 
after the  year in which the commitment was made. For the specified 
amounts the  deadline shall be the end of the day on 31 December 2023.

4 . The Government of the Arab Republic of Egypt, where it is not 
itself the  recipient of the financial contributions, shall guarantee to (kfw) 
the fulfilment of  any repayment claims that may arise under the financing 
agreements to be  concluded pursuant to paragraph (2) above.

5 . The Government of the Arab Republic of Egypt shall exempt (kfw) 
from direct  taxes levied in the Arab Republic of Egypt in connection with 
the project  specified in paragraph (1) above or with the conclusion and 
implementation of  the financing agreements referred to in paragraph (2) 
above. Any value-added  tax, customs taxes and similar indirect taxes 
levied in this connection shall be  borne by the Government of the Arab 
Republic of Egypt. Furthermore, the  Government of the Arab Republic of 
Egypt shall exempt (kfw) from any other  public charges.

6 . Registration of this Arrangement with the Secretariat of the United 
Nations, in  accordance with Article (102) of the United Nations Charter, 
shall be initiated by  the Government of the Federal Republic of Germany 
immediately following its  entry into force. The other Contracting Party 
shall be informed of registration,  and of the UN registration number, as 
soon as this has been confirmed by the  Secretariat.

7 . Any disputes concerning the interpretation or application of this 
Arrangement  shall be settled amicably by the Contracting Parties by means 
of talks or  negotiations.
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8 . This Arrangement shall be concluded in the Arabic, German and 
English  languages, all three texts being authentic. In case of divergent 
interpretations  of the Arabic and German texts, the English text shall 
prevail.

 In reply, I have the honor to inform you that the foregoing proposals 
are acceptable  to the Government of the Arab Republic of Egypt and that 
your note and this reply  shall constitute an Arrangement between our 
Governments, which shall enter into  force on the date of receiving the 
notification regarding the completion of the  required national constitutional 
procedures.

 Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
 Sincerely,

 Dr. Rania Al-Mashat
 Minister of International Cooperation

 of the Arab Republic of Egypt
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 Kairo,Dezember 2023
 Sehr geehrter Botschafter Hartmann,
 ich beehre mich den Empfang Ihrer Note vom 25 Dezember 

2023 zu bestätigen,  unter Bezugnahme auf das Protokoll der 
Regierungsverhandlungen vom 19.  November 2019 und weitere 
Ausführungen im Protokoll der  Regierungsverhandlungen vom 6. 
Dezember 2022 zwischen der Regierung der  Arabischen Republik 
Ägypten und der Regierung der Bundesrepublik  Deutschland über 
Entwicklungszusammenarbeit mit der Sie folgende  Vereinbarung 
vorschlagen:

1 . Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht es der 
Regierung der  Arabischen Republik Ägypten von der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW)  folgende Beträge zu erhalten:

 a) ein Darlehen von insgesamt bis zu 50 000 000 EUR (in Worten: 
fünfzig  Millionen Euro) für das Vorhaben „Smart Grid Development» 
des „Nexus-  Programms Wasser, Ernährung und Energie» unter Nummer 
2.2.1., erster  Anstrich des Protokolls der zwischen beiden Regierungen 
geführten  Regierungsverhandlungen vom 19. November 2019 und unter 
Nummer 4.1.1.,  zweiter Anstrich des Protokolls der zwischen beiden 
Regierungen geführten  Regierungsverhandlungen vom 6. Dezember 2022, 
wenn nach Prüfung die  Förderungswürdigkeit dieses Vorhabens festgestellt 
worden ist. Die der  Regierung der Arabischen Republik Ägypten von der 
Regierung der  Bundesrepublik Deutschland für das Darlehen gewährten 
Konditionen lauten:

30  Jahre Laufzeit (in den ersten zehn Jahren tilgungsfrei),
2  Prozent Zinsen per annum;
 b) einen Zuschuss für notwendige Begleitmaßnahmen zur 

Durchführung und  Betreuung des unter Buchstabe a genannten Vorhabens 
bis zu 3 000 000 EUR  (in Worten: drei Millionen Euro).

2 . Die Verwendung der unter Nummer 1 genannten Beträge und die 
Bedingungen,  zu denen sie zur Verfügung gestellt werden, sowie das 
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Verfahren der  Auftragsvergabe bestimmen die zwischen der KfW und 
den Empfängern des  Darlehens und des Zuschusses zu schließenden 
Finanzierungsverträge, die den in  der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Rechtsvorschriften unterliegen.

3 . Die Zusage der unter Nummer 1 genannten Beträge entfällt 
ersatzlos, soweit  nicht innerhalb von vier Jahren nach dem Zusagejahr die 
in Nummer 2 genannten  Finanzierungsverträge geschlossen werden. Für 
diese Beträge endet die Frist mit  Ablauf des 31. Dezember 2023.

4 . Die Regierung der Arabischen Republik Ägypten, soweit sie nicht 
selbst  Empfänger der Finanzierungsbeträge ist, wird die Erfüllung etwaiger

 Rückzahlungsansprüche, die aufgrund der nach Nummer 2 zu 
schließenden  Finanzierungsverträge entstehen können, gegenüber der 
KfW garantieren. 

5 . Die Regierung der Arabischen Republik Ägypten befreit die 
KfW von direkten  Steuern, die im Zusammenhang mit dem in Nummer 
1 genannten Vorhaben oder  dem Abschluss und der Durchführung der 
unter Nummer 2 genannten  Finanzierungsverträge in der Arabischen 
Republik Ägypten erhoben werden. In  diesem Zusammenhang erhobene 
Umsatzsteuer, Zollabgaben und ähnliche  indirekte Steuern werden von der 
Regierung der Arabischen Republik Ägypten  getragen. Darüber hinaus 
befreit die Regierung der Arabischen Republik Ägypten  die KfW von 
sonstigen öffentlichen Abgaben.

6 . Die Registrierung dieser Vereinbarung beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen  nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen 
wird unverzüglich nach  ihrem Inkrafttreten von der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland  unter Angabe der VN-  veranlasst. Die andere 
Vertragspartei wird  Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung 
unterrichtet, sobald diese  vom Sekretariat der Vereinten Nationen bestätigt 
worden ist.

7 . Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieser 
Vereinbarung werden  durch die Vertragsparteien gütlich im Rahmen von 
Gesprächen beziehungsweise  Verhandlungen beigelegt.
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8 . Diese Vereinbarung wird in arabischer, deutscher, und englischer 
Sprache  geschlossen, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei 
unterschiedlicher  Auslegung des arabischen und des deutschen Wortlauts 
ist der englische  Wortlaut maßgebend.

 Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, dass meine Regierung mit der Sie 
in Ihrer Note  enthaltenen Vorschlägen einverstanden ist. Ihre Note und 
diese Antwortnote bilden  zusammen eine Vereinbarung zwischen unseren 
beiden Regierungen, die am Tag des  Erhalts der Mitteilung der Regierung 
der Arabischen Republik Ägypten über den  Abschluss der erforderlichen 
innerstaatlichen Verfahren in Kraft tritt.

 Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten 
Hochachtung.

 Dr. Rania Al-Mashat
 Ministerin für Internationale Zusammenarbeit

 der Arabischen Republik Ägypten
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سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية
.WZ. 440 :رقم الملف

القاهرة، فى ۲5 ديسمبر ۲0۲3
معالى الوزيرة

يشـــرفنى نيابة عـــن حكومة جمهورية ألمانيـــا الاتحادية، وبالإشـــارة إلى محضر 

المشـــاورات الحكوميـــة بتاريخ 19 نوفمبـــر 2019م والتعديلات الإضافية فى محضر 

المشاورات الحكومية بتاريخ 6 ديسمبر 2022م بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 

وحكومة جمهورية مصر العربية بشـــأن التعاون التنمـــوى أن أقترح على معاليكم إبرام 

الترتيب التالي:

تمكـــن حكومة جمهوريـــة ألمانيا الاتحاديـــة حكومة جمهورية مصـــر العربية من 

الحصول من بنك التعمير الألمانى )kfw( على المبالغ التالية :

ــرض بقيمة تصل إلى 50،000،000 يورو بالأحرف خمســـون مليون يورو(  أ( قـ

لمشـــروع »تطوير الطاقة الذكية لبرنامج »نوفى محور الارتباط بين مشـــروعات المياه 

والغذاء والطاقة« المشار إليه فى رقم 2.2.1 من النقطة الأولى من محضر المشاورات 

الحكوميـــة بين الحكومتيـــن بتاريخ 19 نوفمبر 2019م وفى رقـــم 4.1.1 من النقطة 

الثانية من محضر المشـــاورات الحكومية بين الحكومتين بتاريخ 6 ديســـمبر 2022م 

علـــى أن تثبت الدراســـة جدوى دعم هذا المشـــروع. إن الشـــروط المقدمـــة من حكومة 

جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية بالنسبة للقرض المذكور 

أعلاه هى كالتالي:

مدة القرض 30 سنة منها فترة سماح مقدارها عشر سنوات ،

معالي وزيرة التعاون الدولي

بجمهورية مصر العربية

الدكتورة رانيا المشاط
القاهرة



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 23 فى 6 يونيــــة سنة 2024 96 

الفائدة السنوية 2 بالمئة ؛

)ب( منحة لتدابير مرافقة ضرورية لتنفيذ ورعاية المشـــروع المذكور فى الحرف أ 

تصل إلى 000 ، 000 ، 3 يورو )بالأحرف ثلاثة ملايين يورو(.

2 -تحكم اســـتخدام المبالغ المشـــار إليها فى البند )1( أعلاه وشـــروط وأحكام 
منحها وكذلك الإجراء الواجب اتباعه لترسية العطاءات الاتفاقيات التمويلية التى تبرم 

بين بنك التعمير الألمانى )kfw) وبين فى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

3 - يتـــم إلغـــاء الموافقة على منـــح المبالغ الواردة فى البنـــد )1( أعلاه من دون 
إحلال فى حال عدم إبرام الاتفاقيات التمويلية المذكورة فى البند )2( أعلاه فى غضون 

أربع سنوات بعد الموافقة عليها. وتنتهي المدة بالنسبة لهذه المبالغ مع نهاية يوم 31 

ديسمبر 2023م.

4 - تضمـــن حكومـــة جمهورية مصر العربية ما لم تكن نفســـها الجهة المســـتلمة 
للمبالغ التمويلية، الوفاء بالالتزامات المستحقة لمستلمى المبالغ التمويلية تجاه بنك 

التعمير الألمانى )kfw( التى تنشـــأ بناء على الاتفاقيات التمويلية التى يتم إبرامها 

بموجب البند )2( أعلاه.

5 - تعفـــى حكومـــة جمهورية مصر العربية بنك التعميـــر الألمانى )kfw( من أية 
ضرائب مباشـــرة مفروضة فى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالمشروع المذكور فى 

البند )1( أعلاه أو بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التمويلية المشار إليها فى البند 2 أعلاه. 

تتحمـــل حكومة جمهورية مصر العربية قيمة الضريبة علـــى القيمة المضافة والضرائب 

الجمركية أو ما فى حكمها من ضرائب غير مباشـــرة تفرض فى هذا الإطار. إضافة إلى 

ذلك، تعفى حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألماني  )kfw( من أية أعباء 

عامة أخرى.

6 - تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية باتخاذ اللازم على وجه الســـرعة نحو 
تســـجيل هذا الترتيب لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من 

ميثـــاق الأمـــم المتحدة بعد دخول هـــذا الترتيب حيز النفاذ. ويتـــم إخطار الطرف الآخر 

بإتمام عملية التســـجيل ورقم التسجيل لدى الأمم المتحدة بمجرد قيام الأمانة العامة 

للأمم المتحدة بتأكيد عملية التسجيل.
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7 - يقوم الطرفان المتعاقدان بفض المنازعات الناشئة حول تفسير هذا الترتيب أو 

تطبيقه بشكل ودي وذلك من خلال المحادثات أو المفاوضات.

8 - يحـــرر هـــذا الترتيب باللغات الألمانيـــة والعربية والإنجليزيـــة وتكون لجميع 

النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفى حال الاختلاف فى تفسير النصين الألمانى والعربى 

يعتد بالنص الإنجليزي.

فـــى حال موافقة حكومـــة جمهورية مصر العربية على المقترحات الواردة فى البنود 

1 إلـــى 8 أعلاه، فســـوف تشـــكل هذه المذكرة مـــع مذكرة رد معاليكـــم والتى تعبر عن 

موافقة حكومتكم ترتيباً بين حكومتينا يدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ قيام حكومة 

جمهوريـــة مصـــر العربية بإخطـــار حكومة جمهوريـــة ألمانيا الاتحادية بـــأن الاجراءات 

الدســـتورية الوطنيـــة اللازمة لدخول هذا الترتيب حيز النفاذ قد تم اســـتيفاؤها. ويكون 

تاريخ دخول الترتيب حيز النفاذ هو تاريخ استلام الإخطار.

وتفضلوا معالى الوزيرة بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام
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THE AMBASSDOR
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ref.: WZ440

Cairo, 25 December 2023

 Excellency,
 I have the honour to refer to the Summary Record of the 

intergovernmental negotiations of 19  November 2019 and further 
explanations in the Summary Record of the Negotiations on  Development 
Cooperation between the Government of the Arab Republic of Egypt and 
the  Government of the Federal Republic of Germany of 6 December 2022 
and to propose on  behalf of the Government of the Federal Republic of 
Germany that the following  Arrangement be concluded.

1 . The Government of the Federal Republic of Germany shall enable 
the Government of  the Arab Republic of Egypt to obtain from Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) the  following amounts:

 a)  a loan totalling up to 50,000,000 euro (fifty million euro) for the 
project Smart Grid  Development of the Nexus of Water, Food and Energy 
programme specified in the  first indent of 2.2.1. of the Summary Record of 
the intergovernmental negotiations  of both Governments of 19 November 
2019 and in the second indent of 4.1.1. of  the Summary Record of the 
intergovernmental negotiations of both Governments  of 6 December 2022, 
if on examination it has been found eligible for support. The  conditions of 
the loan granted to the Government of the Arab Republic of Egypt by  the 
Government of the Federal Republic of Germany are:

 Her Excellency Dr Rania A. Al-Mashat
 Minister of International Cooperation

 of the Arab Republic of Egypt
 Cairo
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 a duration of 30 years (free from redemption in the first ten years), 
 two percent interest per annum;
 b) a grant for attendant measures necessary to implement and support 

the project  specified in sub-paragraph a above, up to 3,000,000 euro (three 
million euro).

2 . The utilisation of the amounts specified in paragraph 1 above and 
the terms and  conditions on which they are made available, as well as 
the procedure for awarding  contracts, shall be governed by financing 
agreements to be concluded between KfW and  the recipients of the loan 
and the grant, which shall be subject to the laws and regulations  applicable 
in the Federal Republic of Germany.

3 . The commitment to grant the amounts specified in paragraph 1 
above shall lapse without  replacement if the financing agreements referred 
to in paragraph 2 above are not  concluded within a period of four years after 
the year in which the commitment was  made. For the specified amounts 
the deadline shall be the end of the day on 31 December 2023.

4 . The Government of the Arab Republic of Egypt, where it is not 
itself the recipient of  the financial contributions, shall guarantee to KfW 
the fulfilment of any repayment  claims that may arise under the financing 
agreements to be concluded pursuant to  paragraph 2 above.

5 . The Government of the Arab Republic of Egypt shall exempt KfW 
from direct taxes  levied in the Arab Republic of Egypt in connection 
with the project specified in  paragraph 1 above or with the conclusion 
and implementation of the financing  agreements referred to in paragraph 
2 above. Any value-added tax, customs taxes and  similar indirect taxes 
levied in this connection shall be borne by the Government of the  Arab 
Republic of Egypt. Furthermore, the Government of the Arab Republic of 
Egypt  shall exempt KfW from any other public charges.

6 . Registration of this Arrangement with the Secretariat of the United 
Nations, in  accordance with Article 102 of the United Nations Charter, 
shall be initiated by the  Government of the Federal Republic of Germany 
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immediately following its entry into  force. The other Contracting Party 
shall be informed of registration, and of the  UN registration number, as 
soon as this has been confirmed by the Secretariat.

7 . Any disputes concerning the interpretation or application of this 
Arrangement shall be  settled amicably by the Contracting Parties by means 
of talks or negotiations.

8 . This Arrangement shall be concluded in the German, Arabic and 
English languages, all  three texts being authentic. In case of divergent 
interpretations of the German and Arabic  texts, the English text shall 
prevail.

 If the Government of the Arab Republic of Egypt agrees to the proposals 
contained in  paragraphs 1 to 8 above, this Note and Your Excellency

,
s 

Note in reply thereto expressing  your Government›s agreement shall 
constitute an Arrangement between our Governments,  which shall enter 
into force on the date on which the Government of the Arab Republic of 
 Egypt informs the Government of the Federal Republic of Germany that 
the required  national constitutional procedures for such entry into force 
have been completed. The  relevant date shall be the day on which the 
communication is received.

 Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
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DER BOTSCHAFTER
DER BUNDESRPUBLIK DEUTSCHLAND
Gz.WZ.440

Kairo, den25 Dezember2023

 Frau Ministerin,
 ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland unter Be-  zugnahme auf das Protokoll 
der Regierungsverhandlungen vom 19. November 2019 und  weitere 
Ausführungen im Protokoll der Regierungsverhandlungen vom 
6. Dezember 2022  zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung der Arabischen  Republik Ägypten über 
Entwicklungszusammenarbeit folgende Vereinbarung vorzuschla-  gen:

1 . Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht es der 
Regierung der Ara-  bischen Republik Ägypten von der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) folgende Be-  träge zu erhalten:

 a) ein Darlehen von insgesamt bis zu 50 000 000 EUR (in Worten: 
fünfzig Millionen  Euro) für das Vorhaben „Smart Grid Development» des 
„Nexus-Programms Was-  ser, Ernährung und Energie» unter Nummer 
2.2.1., erster Anstrich des Protokolls  der zwischen beiden Regierungen 
geführten Regierungsverhandlungen vom 19 . November 2019 und unter 
Nummer 4.1.1., zweiter Anstrich des Protokolls der  zwischen beiden 
Regierungen geführten Regierungsverhandlungen vom 6. Dezem-  ber 
2022, wenn nach Prüfung die Förderungswürdigkeit dieses Vorhabens 
festge-  stellt worden ist. Die der Regierung der Arabischen Republik 
Ägypten von der Re-  gierung der Bundesrepublik Deutschland für das 
Darlehen gewährten Konditionen  lauten:

 Ihrer Exzellenz
 der Ministerin für Internationale Zusammenarbeit

 der Arabischen Republik Ägypten
 Frau Dr. Rania A. Al-Mashat

 Kairo



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 23 فى 6 يونيــــة سنة 2024 102 

30  Jahre Laufzeit (in den ersten zehn Jahren tilgungsfrei),
2  Prozent Zinsen per annum;
 b) einen Zuschuss für notwendige Begleitmaßnahmen zur 

Durchführung und Betreu-  ung des unter Buchstabe a genannten Vorhabens 
bis zu 3 000 000 EUR (in Worten:  drei Millionen Euro).

2 . Die Verwendung der unter Nummer 1 genannten Beträge und die 
Bedingungen, zu de-  nen sie zur Verfügung gestellt werden, sowie das 
Verfahren der Auftragsvergabe be-  stimmen die zwischen der KfW und 
den Empfängern des Darlehens und des Zuschusses  zu schließenden 
Finanzierungsverträge, die den in der Bundesrepublik Deutschland gel- 
 tenden Rechtsvorschriften unterliegen.

3 . Die Zusage der unter Nummer 1 genannten Beträge entfällt 
ersatzlos, soweit nicht in-  nerhalb von vier Jahren nach dem Zusagejahr 
die in Nummer 2 genannten Finanzie-  rungsverträge geschlossen werden. 
Für diese Beträge endet die Frist mit Ablauf des 31 . Dezember 2023.

4 . Die Regierung der Arabischen Republik Ägypten, soweit sie 
nicht selbst Empfänger der  Finanzierungsbeträge ist, wird die Erfüllung 
etwaiger Rückzahlungsansprüche, die auf-  grund der nach Nummer 2 
zu schließenden Finanzierungsverträge entstehen können,  gegenüber der 
KfW garantieren.

5 . Die Regierung der Arabischen Republik Ägypten befreit die 
KfW von direkten Steuern,  die im Zusammenhang mit dem in Nummer 
1 genannten Vorhaben oder dem Abschluss  und der Durchführung der 
unter Nummer 2 genannten Finanzierungsverträge in der  Arabischen 
Republik Ägypten erhoben werden. In diesem Zusammenhang erhobene 
 Umsatzsteuer, Zollabgaben und ähnliche indirekte Steuern werden von der 
Regierung  der Arabischen Republik Ägypten getragen. Darüber hinaus 
befreit die Regierung der  Arabischen Republik Ägypten die KfW von 
sonstigen öffentlichen Abgaben. 

6 . Die Registrierung dieser Vereinbarung beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen nach  Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen 
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wird unverzüglich nach ihrem Inkraft-  treten von der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland veranlasst. Die andere Ver-  tragspartei wird 
unter Angabe der VN-Registrierungsnummer von der erfolgten Regist- 
 rierung unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Vereinten Nationen 
bestätigt wor-  den ist.

7 . Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieser 
Vereinbarung werden durch  die Vertragsparteien gütlich im Rahmen von 
Gesprächen beziehungsweise Verhandlun-  gen beigelegt.

8 . Diese Vereinbarung wird in deutscher, arabischer und englischer 
Sprache geschlossen,  wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei 
unterschiedlicher Auslegung des deutschen  und des arabischen Wortlauts 
ist der englische Wortlaut maßgebend.

 Falls sich die Regierung der Arabischen Republik Ägypten mit den 
unter den Nummern 1  bis 8 gemachten Vorschlägen einverstanden erklärt, 
werden diese Nate und die das Einver-   ständnis Ihrer Regierung zum 
Ausdruck bringende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Ver-  einbarung 
zwischen unseren Regierungen bilden, die an dem Tag in Kraft tritt, an 
dem die  Regierung der Arabischen Republik Ägypten der Regierung 
der Bundesrepublik Deutsch-  land mitgeteilt hat, dass die erforderlichen 
innerstaatlichen verfassungsmäßigen Verfahren  für das Inkrafttreten 
abgeschlossen sind. Maßgebend ist der Tag des Eingangs der Mittei-  lung.

 Genehmigen Sie, Frau Ministerin, die Versicherung meiner 
ausgezeichnetsten Hochachtung.

 Frank Hautaun
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قرار وزير الخارجية
رقم 17 لسنة 2024

وزير الخارجية

بعـــد الاطـــلاع على قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 24 لســـنة 2024 الصادر 

بتاريـــخ 31 يناير 2024 بشـــأن الموافقة على »الخطابات المتبادلة لمشـــروع الطاقة 

الذكيـــة ضمـــن برنامج نوفى - محور الارتباط بين مشـــروعات الميـــاه والغذاء والطاقة 

لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة )50( مليون يورو ومنحة قيمتها 

)3( مليون يورو« ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/3/10 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/3/16 ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

يُنشـــر فى الجريدة الرســـمية قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 24 لســـنة 2024 

الصـــادر بتاريخ 31 يناير 2024 بشـــأن الموافقة على »الخطابات المتبادلة لمشـــروع 

الطاقـــة الذكية ضمـــن برنامج نوفى - محـــور الارتباط بين مشـــروعات المياه والغذاء 

والطاقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة )50( مليون يورو ومنحة 

قيمتها )3( مليون يورو« .

صدر بتاريخ 2024/4/4

وزير الخارجية

سامح شكرى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 186 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى القانـــون رقـــم 1۷1 لســـنة 2023 فـــى شـــأن التحالـــف الوطنـــى للعمل

 الأهلى التنموى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷6 لســـنة 2024 بتشـــكيل لجنة مؤقتة لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛

وعلـــى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لســـنة 2024 بإنشـــاء التحالف الوطنى 

للعمل الأهلى التنموى من مؤسســـات المجتمع الأهلى المصرية والأشخاص الاعتبارية 

الخاصة والعامة ودعوة الجمعية العامة الأولى للتحالف للانعقاد ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷41 لسنة 2024 باللائحة التنفيذية للقانون 

رقم 1۷1 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛

وبناءً على ما عرضته الجمعية العامة للتحالف ؛

قرر :

)المادة الأولى (

يُعين الســـادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل 

الأهلى التنموى ، من ذوى الخبرة ، وذلك لمدة أربع سنوات وهم :

1 - السيد المهندس/ خالد محمود عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة السابق .

2 - السيد الدكتور/ محمد فايز فرحات - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .
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3 - السيدة/ فاطمة سيد أحمد - عضو الهيئة الوطنية للصحافة .

 4 - الســـيدة الدكتـــورة/ مايـــا محمـــد عبـــد المنعم مرســـى - رئيـــس المجلس 

القومى للمرأة .

)المادة الثانية (

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى القعدة سنة 1445 هــ

                               ) الموافق 2۷ مايــــو سنة 2024 ( .

عبد الفتاح السيسى



طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميريةصورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2024
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